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تحَرِيرُ مَحَلِّ الخلافِ عندَ الأصوليِّينَ 
مُقاربَةٌ في إحدى عَلائقِ الوصَْلِ بين عِلمَْي الأصولِ والجَدَلِ

الدكتور أحمد عبد المرُضي علي يونس
مُدرِّس أصول الفقه في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة- 

الجامعة الأزهرية

مَشْرَعٌ

الحمــدُ لله حــقَّ حمده، وصلواتُــه وتســليماتُه وبركاتُه على ســيِّدِنا محمدٍ 
خيرتهِ منِ خلقِه، وعلى آلــه الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغُرِّ الميامين، ومَن 

تَبعِهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعدُ:
يها العلماءُ حين ينظُرون في مســائلِ  فمِن بين الإجــراءاتِ العلميةِ التي يؤدِّ
ــةٌ تتصلُ بالجانبِ الجدليِّ من علــمِ أصولِ الفقهِ، ألا  العلــومِ تبرُزُ وظيفةٌ مُهمَّ
وهــي تحريــرُ محَلِّ خــلافِ المتنازعِيــن في مســائلِ الأصولِ، ومــا يتبعُها من 
الإحاطةِ بحدود مناطات الخلافِ، وإجراءاتِ تطويقِ مســاحاته، ولا ارتيابَ 
في كونهــا وظيفةً جليلةً، ينبغي أن يُعَضَّ علــى تحقيقِها بنوَاجِذِ العُقولِ؛ وذلك 
ت على نحوٍ صحيحٍ- تحقيقُ مســائلِ أصولِ الفقهِ،  لأنه يرتبطُ بأدائها -إن تمَّ
ة المُوصِلةِ إلى الصوابِ في الخلافِ الحاصلِ فيها، وهذا  والاهتداءُ إلى الجادَّ
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التحقيقُ هو المقصودُ الأعظمُ الذي يولِّي الباحثون وجوهَهم شــطرَه حين يفتشــون في 
قضايا العلومِ، لا سيَّما علمُ الأصولِ الذي هو حكمةُ المسلمين.

 * أهميةُ البحثِ في »تحرير محل الخاف«:
وبادئَ ذي بدء أذكُرُ أنني آثرتُ التعبيرَ بكلمةِ »الوظيفةِ« في مُستهَلِّ الحديثِ عن هذا 

« تأكيدًا لأمرين: المَرْسَمِ الجدليِّ المُهمِّ »تحريرِ محلِّ النزاعِ الأصوليِّ
دُه وخطورتُه  ، وتأكُّ  الأول: أهميةُ هذا المَرسَــمِ الجدليِّ في تحقيقِ البحثِ الأصوليِّ

وعظيمُ أثرِه.
دِه وتعيُّنه   الثــاني: تَكــرارُه ودورانُــه في مســائلَ من علــمِ الأصولِ عديــدةٍ، مع تحــدُّ
يهــا الناسُ في  دةُ التي يؤدِّ وتميُّــزه، كمــا تتكررُ الأعمــالُ المخصوصــةُ والمهامُّ المحــدَّ

حياتهم بانتظامٍ)1).
فتحريــرُ موطنِ الخلافِ في القضايــا العلميةِ بوجهٍ عامٍّ والمباحــثِ الأصوليةِ بوجهٍ 
خــاصٍّ عــلاوةً على كــونِ الارتيــاضِ به مَشْــحَذةً للأذهــان، وصَقــلًا لمَلَــكاتِ الفهمِ 
ةِ النقدِ، فيه بالأصالةِ تمرينٌ على بلوغِ رُتبةِ التحقيقِ في مسائلِ  والتحليلِ، وإرهافًا لحاسَّ
الأصولِ الخلافيةِ، لا ســيَّما تلك التي يَحمَى فيها وَطيِسُ حِجاجِ المتجادليِن، وتَختبطُِ 
فيها ســنابكُ أقوالِ المتنازِعِيــن، ويكون فيها جهاتُ اتفاقٍ واختــلافٍ، وعلى الأخصِّ 
حيــنَ »نجِــدُ في غيرِ محَلِّ النزاعِ صُورًا تُداني محَلَّ النــزاعِ«)2)، فتلك لا محالةَ تفتقرُ إلى 
تدقيقٍ بالغٍ في تمييزِ تلك الأنحاءِ، بحيث لا يُنصَب خلافٌ في موضع اتفاقٍ، ولا يُحكَى 
اتفــاقٌ في موضع نــزاعٍ، خصوصًــا وأن العلمــاء -والأصوليون معهم- قــد يعبِّرون في 
ترجمةِ المســألةِ المبحوثةِ بصيغةٍ فيها إطلاقٌ، ويكونُ النزاعُ في المســألةِ مقيَّدًا بقيدٍ لم 

تأتِ الترجمةُ به.

ح ابن فارس في »مقاييس اللغة« )و ظ ف( )6/ 122( بأن أصل الواو والظاء والفاء يدلُّ على تقدير شيء.  )1) فقد صرَّ
ر من عملٍ ورزقٍ وطعامٍ وغير ذلــك، والجمعُ: وظائف.  وفي »المصبــاح المنيــر« )و ظ ف(: 664: »الوظيفــة: ما يُقــدَّ

رتُه«. ووظَّفتُ عليه العمل توظيفًا: قدَّ
د بقدر معين، ثم لُوحِظَ فيه معنى المواظَبة عليه وتكراره وإدامته. وعليه فأصلُ الوظيفة الشيءُ المحدَّ

)2) »التحقيق والبيان في شرح البرهان« لأبي الحسن الأبياري )4/ 423).
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ــا كان تحريرُ مناطاتِ النزاعِ في المســائلِ الأصوليةِ على هــذا القَدْرِ من الجلالةِ  ولمَّ
وتلك المنزلةِ من الخطرِ، رأيتُ أن أكتبَ فيها كلمةً لنفسي وللمُعتنين بعلمِ الأصولِ منِ 

ورائي، بعد أن بدَتْ أمامي سؤالاتٌ مهمةٌ تحُومُ حولَ المسألةِ: 
 مــا مفهــومُ تحريرِ محلِّ النزاعِ؟ ومــا صُوَرُه التي يأتي عليها؟ وكيــف يتمُّ على وجهٍ 

؟ بةُ على مراعاتهِ في البحثِ الأصوليِّ صحيحٍ؟ وما الآثارُ المترتِّ
* خطَّةُ البحثِ: 

لم أنشَــبْ أن نسَــجْتُ ما رأيتُه جوابًا عن هاتيكَ الأسئلةِ في مَشْــرَعٍ، وأربعةِ مباحثَ 
رئيسةٍ، وخاتمةٍ، على منِوالٍ هذا رسمُه:

 المَشْرَع: وهو فاتحةُ الحديثِ في »تحريرِ محَلِّ الخلاف«، ويشتملُ على بيانِ أهميةِ 
الموضوعِ، ورسمِ خطةِ البحثِ فيه.

 المبحث الأول: مفهومُ تحريرِ محَلِّ الخافِ.
ويتضمن مطلبين:

المطلب الأول: »تحرير محل الخلاف« لغةً واصطلاحًا.
المطلب الثاني: العلاقةُ بين »تحرير محل الخلافِ« و»الفَرْض« عند الجَدَليِّين.
 المبحث الثاني: أقسامُ تحريرِ محَلِّ الخافِ الأصولي، ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: باعتبارِ الاتفاقِ على تعيينِ موضعِ النزاعِ وعدمهِ.
المطلب الثاني: باعتبارِ تنصيصِ العلماءِ عليه واستنباطهِ.

المبحــث الثالــث: خطــواتُ تحريــرِ محَلِّ الخــافِ الأصولــي، ويتضمــنُ تمهيدًا 
وأربعة مطالب:

التمهيد: في إلماحةٍ هاديةٍ من كلامِ العلماءِ قبل ذكرِ خطواتِ التحريرِ.
المطلب الأول: قراءةُ المسألةِ قراءةً متأنِّيةً شاملةً لجوانبهِا محيطةً بحدودِها.

المطلب الثاني: تحريرُ معاني المصطلحاتِ التي تدورُ عليها المسألةُ.
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المطلــب الثالث: فصــلُ القَدْرِ المتفقِ عليه من المســألةِ وتعيينهُ في عبــارةٍ دالةٍ على 
المقصودِ، ومميِّزةٍ لوجهِ الاتفاقِ عما سواه.

المطلب الرابع: التمييزُ بين جهاتِ الخلافِ في المسألةِ.
، ويــدورُ على ثلاثة  المبحــث الرابــع: أثرُ تحريرِ محَــلِّ النزاعِ في البحــثِ الأصوليِّ

عشر مطلبًا:
المطلــب الأول: أثــرُ تحريــرِ محَــلِّ الخــلافِ في تمييــزِ نــوعِ الخــلافِ: ألفظيٌّ هو 

؟ أم معنويٌّ
. المطلب الثاني: أثر تحريرِ محَلِّ الخلافِ في معرفةِ منشأِ الخلافِ الأصوليِّ

المطلــب الثالــث: أثــرُ تحريــرِ محَلِّ الخــلافِ في تنقيــحِ نســبةِ الأقــوالِ الأصوليةِ 
إلى أصحابهِا.

المطلــب الرابــع: أثــرُ تحريــرِ محــلِّ الخــلافِ في التمهيــدِ لإجــراءِ المناظــرةِ في 
المسائلِ الخلافيَّةِ.

المطلــب الخامــس: أثرُ تحريرِ محَلِّ الخــلافِ في تحقيقِ القولِ في أحكامِ المســائلِ 
التي طُرِدَ فيها القولُ بحُكمٍ واحدٍ دون تفصيلٍ.

المطلب الســادس: أثرُ تحريرِ محَلِّ الخلافِ في تأمينِ الناظرِ في الخلافِ من حكايةِ 
مِ اتفاقٍ في مختلَفٍ فيه. نزاعٍ في متفَقٍ عليه، أو توهُّ

المطلب الســابع: أثرُ تحريرِ محَلِّ الخلافِ في حفظِ المتنازعين من نَصْبِ الأدلةِ في 
غيرِ جهةِ النزاعِ.

في  الخــلافِ  مَــوارِدِ  حَصْــرِ  في  الخــلافِ  محَــلِّ  تحريــرِ  أثــرُ  الثامــن:  المطلــب 
المسألةِ الواحدةِ.

المطلب التاسع: أثرُ تحريرِ محَلِّ الخلافِ في تمييزِ ما يَسُوغُ فيه الإنكارُ مما لا يَسُوغُ 
من مسائلِ الخلافِ.

المطلب العاشــر: أثــرُ تحريرِ محَلِّ الخلافِ في بيــانِ المُجمَلاتِ في مَقــامِ المناظرةِ 
استدلالًا واعتراضًا.
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المطلب الحادي عشــر: أثــرُ تحريرِ محَلِّ الخــلافِ في تحجيمِ الخــلافِ الأصوليِّ 
وترشيده وتصفيته.

المطلب الثاني عشــر: أثرُ تحريرِ محَلِّ الخلافِ في بيانِ انفكاكِ جهاتِ تنزيلِ الأقوالِ 
في بعضِ مسائلِ الأصولِ.

ــياقاتِ في  المطلب الثالث عشــر: أثــرُ تحريرِ محَلِّ الخــلافِ في تفعيلِ القرائنِ والسِّ
توجيهِ الخلافِ.

الخاتمة: وبها نَجازُ الكلامِ، وفيها أهمُّ نتائجِ الدراسةِ.
 * الدراساتُ السابقةُ في موضوعِ البحثِ:

، وبعد التفتيشِ في  بمتابعــةِ مــا كَتَبَ الباحثون في بــابِ تحريرِ محَلِّ النزاعِ الأصولــيِّ
عُنواناتِ الكتبِ -على قدرِ الوُسعِ والطاقةِ- وقفتُ على بعضِ الدراساتِ التي تناولت 
الموضوعَ محَلَّ البحثِ، فأذكُرُ ما وقفتُ عليه منها، ثم أكشِــفُ عن الجديدِ الذي قيدتُه 

في هذه الدراسةِ:
فمما وقفتُ عليه:

: للدكتور/ فاديغا موسى)1).  1- تحريرُ محَلِّ النزاعِ في مسائلِ الحكمِ الشرعيِّ
ــنةِ والإجماعِ:  قةِ بالكتابِ والسُّ 2- تحريرُ محَلِّ النزاعِ في المســائلِ الأصوليةِ المتعلِّ

للباحثة/ هيلة بنت أحمد بن محمد السراح)2).
قــةِ بالأدلةِ المختلــفِ فيها  3- تحريــرُ محَــلِّ النــزاعِ في المســائلِ الأصوليــةِ المتعلِّ

والاجتهادِ والتقليدِ جمعًا ودراسةً: للباحثة/ تركية بنت عيد المالكي)3).
وهذه الأبحاثُ الثلاثةُ عُنيِت بحصرِ المســائلِ الخلافيةِ التي يتأتَّى فيها تحريرُ محَلِّ 
النــزاعِ في الأبــوابِ التي اختــار أصحابُهــا أن تكونَ محَلَّ الدراســةِ، مع القيــامِ بتحريرِ 

دةٍ. الخلافِ فيها، فهي دراساتٌ استقرائيةٌ تطبيقيةٌ في أبوابٍ محدَّ

)1) نشر في دار التدمرية- الرياض، الطبعة الأولى: 1430هـ- 2009م.
)2) تقدمــت بــه الباحثــة لكليــة الشــريعة بالريــاض، جامعة الإمــام محمد بن ســعود، لنيل درجة الماجســتير، ســنة: 

1430- 1431هـ. 
)3) تقدمت به الباحثة لكلية الشريعة بالرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود، لنيل درجة الماجستير، سنة: 2006.
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ــوكانيِّ، الاســتدلالُ خــارجَ محَلِّ النزاعِ  مةِ الشَّ 4- منهــجُ النقــدِ الأصوليِّ عند العاَّ
نموذجًا: للدكتور/ عارف عوض عبد الحليم الركابي)1).

تنــاوَلَ فيــه الباحــثُ وجهًا مــن وجوهِ النقــدِ الأصوليِّ عند الشــيخِ محمــد بن علي 
ــوكانيِّ )ت: 1250هـ( تطبيقًا على كتابهِ »إرشــاد الفُحول إلى تحقيق الحقِّ منِ عِلم  الشَّ
ه الباحثُ بالنقدِ المبنيِّ على الاعتراضِ ببيانِ كونِ استدلالِ المخالفِ  الأصول«، وخصَّ
خارجًا عن محلِّ النزاعِ، وذَكَر على ذلك نموذجاتٍ من كلامِ الشــيخِ الشــوكانيِّ بلغت 
ثمانيةً وعشــرين نموذجًا، والحاصلُ أنها دراســةٌ تطبيقيةٌ على مبــدأِ تحريرِ محَلِّ النزاعِ 

عندَ الشيخِ الشوكانيِّ، وقد بلَغَ عددُ صفحاتهِا أربعًا وسبعين صفحةً.
5- بنــاءُ المَهــارةِ الأصوليَّةِ، مَهارةُ تحريــرِ محَلِّ النزاعِ أنموذجًــا: للباحث/ حمزة 

حسين قطيش الحبابسة)2). أداره كاتبُه على شطرَيْن:
الأول: في تعريفِ المهارةِ وذكرِ أنواعِها وأهدافهِا وخطواتِ تعلُّمِها.

والشــطر الثــاني: في تعريفِ مهارةِ تحريــرِ محَلِّ النزاعِ وضوابطهِــا ومظانِّها، وبعضِ 
النماذجِ التطبيقيةِ عليها، وجاء هذا الشــطرُ الثاني في خمسَ عشرةَ صفحةً، وجاء البحثُ 

كلُّه في خمسين صفحةً.
راسةِ:  * الجديدُ في الدِّ

عُنـِـي البحثُ الــذي أنا بســبيلهِ » تَحريِرُ مَحَلِّ الخــافِ عندَ الأصوليِّيــنَ، مُقارَبةٌ في 
إحــدى عَائــقِ الوَصْلِ بين عِلْمَــي الأصولِ والجَــدَلِ« بتقريرِ مبدأِ تحريــرِ محَلِّ النزاعِ 
باعتبارِه مرســمًا جدليًّا في المقــامِ الأولِ قبل تنزيلهِ على مســائلِ الأصولِ، وهو مدخَلٌ 
مهِمٌّ قبل قطعِ أي مسافةٍ بينيَّةٍ من مسافاتِ الوصلِ بين علمَي الأصولِ والجدلِ، ولأجلِ 
هذا الغرضِ تناوَلَ البحثُ عدةَ مســائلَ ترتبطُ بالجانبِ الجدليِّ قد تشتبهُِ بمسألةِ تحريرِ 
م  محَــلِّ النزاعِ، أو قد تتصل به من وجهٍ، وهذا أمرٌ لم أقفْ عليه في الدراســاتِ التي تقدَّ

ذِكْرُها، على أهميتهِا ونفعِها.

)1) نشر بمجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، جمهورية مصر العربية، الجزء الرابع، العدد: 32، سنة: 2017م.
)2) بحث منشور بمجلة الجمعية الفقهية السعودية، سنة 1441هـ- 2020م.
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وعُنـِـي البحــثُ أيضًــا بعــدَ تحريــرِ مفهــومِ تحريرِ محَــلِّ النــزاعِ بوضعِ تقســيماتٍ 
اعتباريــةٍ لــه بغــرضِ ضبــطِ صُــورِه مــن واقــعِ كلامِ الأصوليِّيــن، كمــا عُنـِـي بترتيــبِ 
لُّ بها إلى تحريــرِ محَلِّ الخلافِ، وهذا أيضًا أمــرٌ لم أقفْ عليه في   خطــواتٍ أربــعٍ يُتوصَّ

الدراساتِ المذكورةِ.
 ، وعُنـِـي البحــثُ كذلــك ببيانِ أثرِ تحريــرِ محَلِّ النــزاعِ في ضبطِ الخــلافِ الأصوليِّ
، وهو أثرٌ جُمليٌّ تنــدرجُ فيه تفاصيلُ،  وهــذا الضبطُ أهمُّ مقاصدِ هذا المَرْسَــمِ الجدليِّ
ضَ لهــا البحثُ بالبيانِ والتقريرِ  عت عنه تعرَّ ومــن ثَمَّ ترتبَّتْ عليــه آثارٌ أخرى كثيرة تفرَّ
والتمثيــلِ مــن نــصِّ كلامِ أئمةِ العلــمِ، وتلك الآثارُ التي يســتفيدُها الناظــرُ في الخلافِ 
الأصولــيِّ مــن تحريــرِ مواطــنِ الخــلافِ، والتي أُفــرِدَ لها المطلــبُ الأخيــرُ الذي هو 
 أكــبرُ مطالــبِ البحثِ؛ لم أجد ما يكشِــفُ عنها أو يدُلُّ عليها في الدراســاتِ المذكورةِ، 

والله أعلم.
لتُ مــا اشــتملت عليه الدراســةُ من مَراسِــمَ جدليــةٍ على  وعلــى الرغــمِ مــن أني نزَّ
مســائلِ أصــولِ الفقهِ، فإنَّ المراســمَ المذكــورةَ صالحةٌ للتطبيقِ على مســائلِ الخلاف 
، ومــا مــن علمٍ مــن العلــومِ إلا وهو مفتقِــرٌ إلى التدقيــقِ في مواطــنِ الاتفاقِ  في أيِّ فــنٍّ
 والنزاعِ في قضاياه، فليَشــدُدْ أربابُ العلومِ عزائمَهــم، وليُجمِعوا أمرَهم في التنزيلِ على 

مسائلِ فنونهِم.
 * تنبيهٌ:

وأهــمُّ ما يَحسُــنُ التَّنبيهُ عليه هنا: أنَّ المقصودَ الأعظمَ الــذي صرفْتُ إليه وُكْدي في 
ذِكْر الأمثلةِ الأصوليةِ وســياقهِا والكلامِ عليها إنما هــو بيانُ أثرِ تحريرِ مواطنِ الخلافِ 
، وليس الغَرَضُ اســتيعابَ الأقوالِ، ولا  في تحقيقِ الكلامِ في مســائلِ الخلافِ الأصوليِّ
يَ أدلةِ كلِّ  معرفــةَ الراجحِ منِ خلافِ المُتنازِعِينَ من الأصوليِّيــن والجدليِّين، ولا تقصِّ
فريــقٍ؛ فهذا بابُه التصنيفُ الأصوليُّ المقارَنُ المُفرَدُ، وأما البحثُ الذي أعالجُِ مســائلَه 
فإنه دراســةٌ أصوليــةٌ جَدَليةٌ في التنظيرِ لقضيــةِ تحريرِ مَحالِّ النزاعِ في مســائلِ الأصولِ، 

وبين البابينِ فرقٌ لا يَخفَى.
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كمــا أنني اقتصرتُ حين ترجمــتُ للأعلامِ على التعريفِ بمــن لا يكثُرُ ورودُهم في 
تصانيفِ الأصولِ.

رَاعةِ في  وبالله الكريمِ يُســتوهَبُ الهدى، ومنه تُســتمنحَُ المعونةُ، وإليه تُبسَــطُ يدُ الضَّ
بلوغِ التوفيقِ!

م وبارَكَ على سيدِنا ومولانا محمدٍ، وعلى آلِه وصحبهِ أجمعين.
َّ
وصلىَّ الله وسل
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 المبحث الأول: 
مفهومُ تحريرِ مَحلِّ الخلافِ

لا مُنتَــدَحَ من الوقوف أمامَ مصطلحِ »تحريرِ محَلِّ الخلافِ« قبل الوُلوجِ في تفاصيلِ 
الــكلامِ عليــه؛ إذ الحاجَةُ إلــى تعيين مفاهيمِ الأشــياءِ قبلَ الخَــوضِ في أحكامهِا حاجَةٌ 
رِه. راتِ قبل التصديقاتِ طَبْعًا، والحُكمُ على الشيءِ فرعٌ عن تصوُّ ضروريةٌ؛ لأن التصوُّ
ومــن ثَمَّ كان مفهومُ »تحريــرِ محَلِّ الخلافِ« هنا بمثابةِ الموضوعِ الذي يُحمَلُ عليه 
ةٌ، ومن هذا الموضوعِ وما حُمِل عليه تنتظمُِ طائفةٌ من القضايا التي تمثِّلُ  محمولاتٌ عدَّ

مسائلَ البحثِ.

 المطلب الأول: 

تحريرُ محَلِّ الخلافِ لغةً واصطلاحًا

 أولًا: حَلُّ تركيبِ »تحريرِ محَلِّ الخافِ« لغةً:
أولُ مــا يُفيدُنــا في بيانِ المــرادِ بمصطلحِ »تحرير محَــلِّ النزاعِ« هو حَــلُّ تركيبهِ إلى 
بًا تارةً أخرى، وبهذا ينكشــفُ المرادُ  أجــزاءٍ، ثم بيانُ كلِّ جزءٍ علــى حِدَةٍ، ثم نظمُه مركَّ

ويتبيَّنُ المقصودُ. 
فاعلم أولًا أن »تحرير محل الخلاف« مركبٌ إضافيٌّ حَصَلت فيه إضافتان:

الأولــى: إضافــةُ »محــل« إلى »الخــلاف«، والثانيــة: إضافــةُ »تحرير« إلــى »محل 
الخلاف«.

رِ الآن مصطلحــاتٍ ثلاثــةً اشــتملَتْ عليها هاتــان الإضافتــان: »الخلافُ«،  فلنحُــرِّ
«، و»التحريــرُ«، ولنبــدَأْ بالــكلامِ علــى المضــافِ إليــه في كلا التركيبَينِ قبل  و»المَحَــلُّ
ــرُ في عملِ التخصيــصِ أو التعريفِ في المضافِ،  المضــافِ؛ إذ المضــافُ إليه هو المؤثِّ

ه تقديمُه، وبالله توفيقُنا. فتوجَّ
 أ- الخِافُ: ضدُّ الوِفاق، مصدرٌ قياســيٌّ للفعــل »خالَف«؛ يقال: خالَف، يخالفِ، 

خِلافًا، ومخالفةً. 
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 ب- مَحَلّ: بفتح الحاء، وكســرُها لغةٌ: موضعُ الحُلولِ، أي موضعُ النزولِ بالشيء، 
«، تقولُ: حللْتُ بالبلدِ حُلولًا: إذا نزلتَ به)1). فهو اسمُ مكانٍ منِ: »حَلَّ

ر«، ومعناه: تخليصُ الشيءِ من غيرِه؛ فتحريرُ العبدِ:   ج- تحرير: مصدرُ الفعل »حرَّ
إعتاقُــه، وتحريرُ الأرضِ: تخليصُها منِ غاصبهِــا)2)، ومنه أيضًا: تحريرُ محَلِّ الخلافِ، 

وهو ما نبحثُ فيه.
 ثانيًا: مصطلحُ »محَلِّ الخافِ«:

أمــا مصطلــحُ »محَلِّ الخــلافِ« فقيل فيــه: »المســألةُ التي تكــونُ محَــلاًّ للخلافِ 
ديةِ«)3).  والتعدُّ

وجعَلَ محيي الدين ابنُ الجوزيِّ )ت: 656هـ( محَلَّ النزاعِ هو الحُكمَ نفسَه، فقال: 
»محَلُّ النزاعِ: الحُكمُ المُفتَى به في المسألةِ المختلفِ فيها«)4).

ومع التســليمِ بأن الحُكمَ في المسائلِ الخلافيةِ محَلٌّ للنزاعِ بلا ريبٍ، وإلاَّ لَمَا كانت 
فاتِ العلماءِ إطلاقُهم  المســألةُ خلافيةً من أساسِــها؛ إلا أن المعروفَ المشتهِرَ من تصرُّ
مصطلحَ »محل الخلافِ« على المســألةِ محلِّ الحُكمِ، وليس على الحُكمِ نفســه؛ لأن 
فاتهِم، إن  الحُكــمَ ثمــرةُ النظرِ في الخلافِ، على ما يأتي بيانُه من كلامِ أهــلِ العلمِ وتصرُّ

شاء الله تعالى.
 ثالثًا: تعريفُ »تحريرِ محَلِّ الخافِ« اصطاحًا:

ألفِــتُ الانتبــاهَ هنا إلى أنني -في حــدودِ اطِّلاعي القاصرِ- لم أرَ أحدًا من الســابقين 
من قدمــاءِ أهل العلمِ ذَكَرَ تعريفًا لـ»تحرير محل الخــلافِ« كمصطلحٍ دالٍّ على وظيفةٍ 

يها الباحثُ في سياقٍ معيَّنٍ من بحثهِ. إجرائيةٍ مخصوصةٍ يؤدِّ

)1) ينظر: »المصباح المنير« )ح ل ل(: 147.
)2) ينظر: »تاج العروس« لمرتضى الزبيدي )ح ر ر( )10/ 588).

)3) »معجم مصطلحات أصول الفقه« للدكتور قطب مصطفى سانو: 395.
)4) »الإيضاح لقوانين الاصطلاح«: 107، وتابَعه عليه الأستاذ هيثم هلال في »معجم مصطلح الأصول«: 284.
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؛  ــرون فقــد اكتَفَــى بعضُهــم في بيانِ معنــاه باســتعمالِ التعريــفِ اللفظيِّ أمــا المتأخِّ
مةِ الشــيخِ ســليمٍ البشِْــريِّ )ت: 1335هـ()1) في تعريــفِ »تحريرِ الدعوى«  كقولِ العلاَّ
»تعيينـُـه  المبحــث«:  »تحريــر  تعريــفِ  في  وكقولـِـه  وتشــخيصُها«)2)،  »تعيينهُــا   أنــه: 

وتعريفُه وتهذيبُه«)3).
ولعلَّ الســببَ في ذلــك وضوحُ مفهومهِ عندهم بما لا يســتدعي تأليــفَ حَدٍّ له على 
طريقــةِ المناطقةِ في صناعةِ الحــدودِ والتعريفاتِ، خصوصًا وأن الســياقَ الذي وَرَدَ فيه 
المصطلــحُ في كلامهِــم ودورانَه في اســتعمالهِم وتداوُلَه في محاوراتهِم يكفي بنفسِــه في 

الكشفِ عن مدلولهِ. 
 على أنه لم يكن تَرْكُ إحاطتهِ بحَدٍّ عند الأقدمين بمانعٍ المعاصرين من محاولةِ بيانِ 

ا قيل: معناه، فأدلَى بعضُهم دَلْوَه، فممَّ
.(4(» 1- »ضبطُ دائرةِ المسألةِ المختلفِ في تحديدِ حُكمِها المرادِ لله

وهذا التعريفُ منقودٌ من وجهين:
 الأول: كونُــه غيرَ مانعٍ؛ لأن »ضبطَ دائرةِ المســألةِ« كما يكــونُ بتمييزِ جهةِ الخلافِ 
فيها، يكونُ أيضًا باستيفاءِ مذاهبِ العلماءِ فيها، وتصحيحِ نسبتهِا إليهم، وحَصْرِ أدلتهِم، 
وجَمْعِ الاعتراضاتِ الواردةِ عليها، وغيرِ ذلك مما يشملُه قولُه: »ضبطُ دائرةِ المسألةِ«، 
فِ، وشرطُ التعريفِ -إن جَرَينا على قانونِ المناطقةِ-  فلم يَمنعَْ إذًا من دخولِ غيرِ المعرَّ

أن يكونَ مطَّرِدًا، أي مانعًا.
 الثاني: أن فيه حَشْــوًا؛ فإنه يمكنُ الاســتغناءُ عن قوله: »المختلفُ في تحديدِ حكمِها 

المرادِ لله « بأن يقالَ: »المختلفُ فيها«، والتعاريفُ تُصانُ عن الحشوِ والزيادةِ.

)1) هو الأســتاذ الشيخ ســليم بن أبي فراج البشِْري المالكي الأزهري، وليَ مشــيخة الأزهر الشريف مرتين، ولد سنة 
1284هـ في »محلة بشــر« بمركز شــبراخيت في محافظة البحيرة بمصر، وتوفي بالقاهرة سنة 1335هـ. تنظر ترجمته في: 

»الأعلام« للزركلي )3/ 119).
)2) »تحفة الطلاب لشرح رسالة الآداب«: 39.

)3) السابق، ووقع فيه: »وتعريضه« بدل »تعريفه«، وهو تحريف.
)4) »معجم مصطلحات أصول الفقه« للدكتور قطب مصطفى سانو: 395.
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2- وقيــل: »تمييــزُ المســألةِ المختلفِ فيها عما يَلتبسُِ بها من مســائلَ مشــابهِةٍ«)1). 
وهذا حسنٌ.

3- وقيل: »تحريرُ المسألةِ: تمييزُها عما يَلتبسُِ بها«)2).
ومصطلحُ »تحرير المســألة« أعمُّ من أن يكونَ لتخليصِها مما يَلتبسُِ بها؛ فقد يكونُ 

دِ إيضاحِ المرادِ منها، وشرحِ العنوانِ الذي تُرجِمَت به. لمجرَّ
4- وقيــل: »تنقيــةُ موضــعِ الخلافِ عن الحشــوِ والتطويــلِ، وذلــك بتحديدِ معاني 
الألفاظِ، وبيانِ المرادِ منها بإيجازٍ، حتى ينتفيَ اللَّبسُ، وتنتقيَ كذا الأحكامُ من شوائبِ 

الخطأِ«)3).
5- وقيل: »تخليصُ موضعِ الخلافِ عما يُخِلُّ بفهمِ المعنى المرادِ، وذلك بتحديدِ 

المقصودِ دون الحشوِ والتطويلِ«)4).
وهذان الأخيران أشبهُ بتعريفِ تحريرِ محَلِّ النزاعِ لغةً، لا عُرفًا)5). 

* التعريف المختار: 
مَ يُمكنُِ تخليــصُ تعريفٍ لاصطــلاحِ »تحريرِ محَــلِّ الخلافِ« من  في ضــوء ما تقــدَّ
حيث هو، ودونَ تقييدٍ للنزاعِ بفنٍّ مخصوصٍ؛ فيقال: »تخليصُ وجهٍ مختلفٍ في حُكمِه 

في مسألةٍ ما، من وجوهٍ أخرى متفقٍ عليها أو مختلفٍ فيها، تشتركُ معه في المسألةِ«.
 »  فمحَلُّ الخافِ: هو الوجهُ المتنازعُ فيه من المسألةِ المنظورِ فيها؛ إذ أصلُ »المحَلِّ

فِ وثبوتِ حُكمِه فيه«)6). عُرفًا: »ما تهيَّأ لحُلولِ التصرُّ

)1) المصدر السابق: 120.
)2) »معجم لغة الفقهاء« لمحمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنيبي: 122.

)3) »تحرير محل النزاع في مســائل الحكم الشــرعي« للدكتور فاديغا موســى )1/ 26(، ونقله عنه الدكتور عارف بن 
عوض الركابي في »منهج النقد الأصولي عند العلامة الشوكاني؛ الاستدلال خارج محل النزاع نموذجًا«: 20.

)4) السابقان.
)5) ذكــر صاحــبُ كتــاب »تحرير محل النزاع في مســائل الحكــم الشــرعي« )1/ 26(: أن الإمام أبا الوفــاء بن عقيل 
ف »التحرير« بقوله: »حذفُ فضول الكلام. وقيل: هو الاعتمادُ على المقصود دون الحشــو والتطويل«، وبمراجعة  عرَّ

»الواضح في أصول الفقه« )1/ 86( لابن عقيل تبيَّن أن هذا تعريف »التحصيل« وليس »التحرير«، فلزم التنبيه.
)6) »الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل« لفخر الدين الرازي: 58.
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 وتحريرُه: تمييزُه من الوجوهِ الأخرى في المســألةِ، سواءٌ أكانت وجوهًا متفقًا عليها 
أم كانــت مختلفًــا فيها لكن من غيرِ الجهــةِ المبحوثةِ؛ إذ لا خَلاصَ من اشــتباكِ وجوهِ 

الخلافِ والاتفاقِ في المسائلِ إلا بتحريرِ موضعِ البحثِ.
 وعلتُــه الغائيةُ: تعيينُ جهةِ الخلافِ في المســألةِ المبحوثةِ منِ بيــنِ عدةِ جهاتٍ غيرِ 

داخلةٍ في دائرةِ بحثِ المُتنازِعين.

 المطلب الثاني: 

العلاقةُ بين »تحرير محل الخلافِ« و»الفرَْض« عند الجَدَليِّين

قد وَضَحَ بما ســبق مفهومُ تحريرِ محلِّ الخلافِ، وبقي النظرُ في مســألةٍ أخرى تشتبهُِ 
بهــا في بادئِ النظرِ، غيرَ أنها تُفارِقُها، وهي مســألةُ الفَرْض عنــد الجدليين، التي وصَفَها 

الإمامُ شهابُ الدين القَرافيُّ )ت: 684هـ( بأنها »قاعدةٌ مشهورةٌ عند النُّظَّارِ«)1).
 * تعريفُ »الفَرْض« الصحيح:

حاصــلُ معنى الفَرْضِ الصحيحِ عند الجدليِّين كما يقولُ العلامةُ نجمُ الدين الطُّوفيُّ 
ا، مثلُ أن تكونَ المسألةُ ذاتَ  ا فيجيبَ خاصًّ )ت: 716هـ(: »أن يَســتدِلَّ المُســتدلُّ عامًّ
صُوَرٍ، فيَسألَ السائلُ عنها سؤالًا يقتضي الجوابَ عن جميعِ صورِها، فيجيبَ المستدِلُّ 
عن صورةٍ أو صورتين منها؛ لأن الفَرْضَ هو القطعُ والتقديرُ)2)، وكأنَّ المســتدِلَّ اقتطَعَ 

تلك الصورةَ عن أخواتهِا فأجابَ عنها«)3).
بكيُّ )ت: 771هـ( في عبارةٍ جامعةٍ بقوله: »تخصيصُ  صه العلامةُ تاجُ الدين السُّ ولخَّ

بعضِ صُوَرِ النزاعِ بالحِجاجِ«)4).
عي  والمرادُ بـ»السائل« في كلامِ الطوفيِّ: المُعترِضُ على الدعوى، وبـ»المُستدِل« المدَّ

المنتصِبُ للدفاعِ عن دعواه.

)1) »نفائس الأصول في شرح المحصول« )2/ 938(، وينظر أيضًا: »الفروق« له: )3/ 116( الفرق )131).
)2) أي في اللغــة؛ ينظــر: »مقاييــس اللغــة« )ف ر ض( )4/ 488، 489(، وينظــر أيضًــا: »الكافيــة في الجــدل« لإمام 

الحرمين: 36، 37.
)3) »عَلَم الجَذَل في عِلْم الجَدَل«: 21، وقد نقله عنه الزركشي في »البحر المحيط« )7/ 441( دون نسبة.

)4) »جمع الجوامع« )2/ 355( بشرح المحلي مع حاشية العطار.
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: أن  ورِ مع أن الســؤالَ عامٌّ وســببُ اقتصارِ المســتدِلِّ على الجوابِ عن بعــضِ الصُّ
المســتدِلَّ قد يُســاعِدُه الدليلُ في بعضِ صُوَرِ النزاعِ دون بعضِها، فيســتطيعُ اســتحضارَ 
الدليلِ في إحدى الصورِ التي يشملُها السؤالُ العامُّ دون باقي الصورِ، فيَفرِضُ الاستدلالَ 

في تلك الصورِ التي يُساعِدُه الدليلُ عليها)1).
أو يُســاعِدُه الدليلُ في جميعِ صورِ النزاعِ، لكنــه لا يُعِينهُ على دفعِ كلامِ الخصمِ؛ بأن 
يكونَ كلامُه في بعضِ الصورِ أكثرَ إشكالًا، فيتحققُ بالفَرْضِ -أي الاقتصارِ على بعضِ 
؛ لأن مَن سأل عن الكلِّ فقد  الصورِ- غرضٌ صحيحٌ، ولا يفسُدُ بذلك جوابُ المستدِلِّ

سأل عن البعضِ)2).
فٌ صحيحٌ مــا دام تعميمُ الجوابِ موقعًِا في الغلطِ في المناظرةِ،  وهــذا الاقتصارُ تصرُّ
زِ طرَفَي المناظرةِ من مثل هذا، وعنه يقولُ الإمامُ أبو  وقد نبَّه الجدليُّون على أهميةِ تحرُّ
زَ في ســؤالهِ عــن كلامٍ تَلزمُه به  الوليــد الباجيُّ )ت: 474هـ(: »وينبغي للســائل أن يتحرَّ
الحُجةُ أثناء المناظرةِ؛ فكثيرًا ما يُطلقُِ السائلُ ثم يرجِعُ عما أطلَقَ، فيقبُحُ به«)3)، ثم قال: 
زُ السائلُ في السؤالِ؛ فإنه ربَّما لَزِمَه بالجوابِ  زُ المســؤولُ في الجوابِ كما يتحرَّ »ويتحرَّ

ما لا يُمكنه أن يرجِعَ عنه«)4). 
حَ الجدليون بأن المُجيبَ إذا عَدَل بالجوابِ عما سُــئلَِ عنه؛ فإن للســائلِ أن  بل صرَّ
زُ المجيبِ في الجوابِ. يضيِّقَ عليه حتى يجيبَه بما يختارُ في المسألةِ)5)، ومن هنا لَزِمَ تحرُّ
والقاعــدةُ الأثيــرةُ الأثيلــةُ في المناظرةِ: »لا تُــورِدْ في كلِّ موضعٍ من الــكلامِ إلا قدرَ 
مــا يُحتــاجُ إليه، وهــو نصيحةُ المشــايخِ؛ يقولــون لأصحابهِــم: أَنفِقُــوا في المناظراتِ 

بالمعروفِ!«)6). 

)1) ينظــر: »ترتيــب الفــروق« للبقــوري )1/ 193(، و»تهذيــب الفــروق« لمحمد علي حســين المالكــي )3/ 98، 
بهامش الفروق(. 

)2) ينظر: »شرح مختصر التحرير« للفتوحي )4/ 273).
ص في الجدل« لأبي إسحاق الشيرازي: 121. )3) »المنهاج في ترتيب الحجاج«: 35، ومثله بالنص في »الملخَّ

ص« للشيرازي: 122. )4) السابق: 36، ومثله بالنص في »الملخَّ
)5) ينظر: »عِيَار النظر في علم الجدل« للأستاذ الإمام عبد القاهر البغدادي: 436، و»الواضح في أصول الفقه« للإمام 

ابن عقيل الحنبلي )2/ 4، 5( كتاب: جدل الأصول.
)6) »الكافية في الجدل« لإمام الحرمين: 536.
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 * ومن أمثلة الفَرْضِ الصحيحِ: 
أن يقولَ الســائلُ: مــا تقولُ في البيعِ الفاســدِ؟ هل ينعقِدُ أو لا؟ فهذا ســؤالٌ يعُمُّ كلَّ 

صورِ البيعِ الفاسدِ.
فيقول المستدلُّ في الجوابِ: لا ينعقدُ بيعُ درهمٍ بدرهمَين؛ لوُرودِ النهيِ عنه في حديثِ 
أبي ســعيد الخُدْريِّ : ))كنا نُرزَقُ تَمْــرَ الجَمْعِ، وهو الخِلْطُ من التمرِ، وكنا نبيعُ 

صاعًا بصاعينِ، فقال النبيُّ : لا صاعَينِ بصاعٍ، ولا درهمَينِ بدرهمٍ)))1).
فهــذا جوابٌ عن صورةٍ خاصةٍ؛ لأن بيعَ الدرهمِ بالدرهمين صورةٌ واحدةٌ من صُوَر 
مٍ كالخمــرِ والميتةِ، والبيعِ  البيــعِ الفاســدِ، وهناك صوَرٌ أخرى له؛ مثــلُ البيعِ بثَمنٍ محرَّ
بثَمنٍ مجهولٍ، أو بشــرطٍ فاســدٍ، ونحو ذلك، فإن أجاب المُســتدِلُّ في صورةٍ منها على 

الخصوصِ كان »فارضًا«)2).
 * ومثالُ تحريرِ محلِّ الخافِ لتبيُّنِ حدودِ عاقتهِ بالفرضِ:

إطلاقُ بعضِ الأصوليين الحُكمَ في التكليفِ بالإكراهِ؛ فيطلقُ ترجمةَ المســألةِ، فيأتي 
دَورُ الناظــرِ فيهــا فيُقيِّدُ الخلافَ بأحدِ قسِــمَي الإكراهِ، وهو الإكراهُ غيــرُ المُلجِئِ، وأما 

القسمُ الثاني وهو الإكراهُ المُلجِئُ فصاحبُه غيرُ مكلفٍ اتفاقًا)3).
 * حُكم »الفَرْض« الصحيح:

هــا إلى  اختلَــفَ فيــه الأصوليــون والجَدَليُّــون علــى أربعــةِ مذاهــبَ)4)، يُمكــنُ ردُّ
مذهبين إجمالًا:

 الأول: الجوازُ، وبه قالت جمهرةُ الجدليِّين والأصوليِّين.

)1) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب البيوع: باب بيع الخلط من التمر، برقم )2080(، ومسلم في كتاب المساقاة: 
باب بيع الطعام مثلًا بمثل، برقم )1595).

)2) ينظر: »عَلَم الجَذَل« للطوفي: 21.
)3) ينظر: »روضة الناظر« لابن قدامة )1/ 158(، و»شرح الكوكب الساطع« للسيوطي )1/ 62).

ــنية« للبرِْمــاوي )5/ 95(، و»التحبيــر شــرح التحريــر« للمــرداوي  )4) تراجــع المذاهــب الأربعــة في: »الفوائــد السَّ
)7/ 3596(، و»غايــة الوصــول« لشــيخ الإســلام زكريــا الأنصــاري: 534، و»شــرح مختصــر التحريــر« للفُتُوحي 

.(272 /4(
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 الثاني: المنعُ مطلقًا، وبه قال الأستاذُ أبو بكر بن فُورَك )ت: 406هـ()1).
 * تعريفُ »الفَرْضِ« الفاسد:

وبقيــت صــورةٌ أخرى للفرْضِ وهــي: »أن يَفرِضَ الدلالةَ في غير شُــعبةٍ من شُــعَبِ 
المسألةِ، أو في غيرِ فصلٍ من فصولهِا«)2).

مةُ تقيُّ الدينِ المُقتَرَحُ )ت: 612هـ()3) بـ»الفرضِ الفاســدِ« وذكَرَ  وقد وصَفَها العلاَّ
زَه بعضُ الجدليِّين، وقال في تعريفه: »هو أن يُسألَ عن صورةٍ، فيَفرِضَ في صورةٍ  أنه جوَّ
ت بنيتُ  ضْ لها بالسؤالِ أصلًا، ويقولَ: أنا أفرِضُ الكلامَ فيها؛ فإن صحَّ أخرى لم يُتعرَّ
محــلَّ النــزاعِ عليها، وهو الوعدُ بأن يجيبَ ويَســتدِلَّ على محلِّ النــزاعِ«)4)، وقد عقَّب 
عليــه بقولــه: »وهو عندنا عدولٌ عن منهــاجِ النظرِ، وعُدولٌ عن محلِّ الســؤالِ بالكليةِ، 

وإشغالُ الزمانِ بغيرِ الجوابِ على وعدِ الجوابِ«)5).
 * من أمثلةِ الفرضِ الفاسدِ: 

أن يُســألَ الحنفــيُّ عن إزالةِ النجاســةِ بغيرِ المــاءِ، فيقولَ: أنا أفــرِضُ الدلالةَ في ماءِ 
الزعفرانِ؛ فإن الخلافَ فيه وفي سائرِ المائعاتِ واحدٌ، فإذا ثَبَتَ لي هذا في ماءِ الزعفرانِ، 

ثَبَتَ في سائرِ المائعاتِ.
فهــذا مردودٌ؛ لأن المقصودَ بالمســألةِ إثباتُ جوازِ إزالةِ النجاســةِ بغيــرِ الماءِ، وماءُ 

الزعفرانِ عندهم من جملةِ المياهِ)6).

)1) وعلــى المذهبيــن اقتصــر الغزالــي في »المُنتخَل في الجــدل«: 368، والطــوفي في »عَلَم الجَذَل«: 23، وأشــار إلى 
الخلاف ولم يعيِّن الأقوالَ: ابنُ المِعْمار البغدادي في »مختصر نهاية الأمل في علم الجدل«: 236، وذكر القولَ بالجواز 

ص في الجدل«: 124. واقتصر عليه: أبو إسحاق الشيرازي في »الملخَّ
ص في الجدل« لأبي إسحاق الشيرازي: 124، 125. )2) »الملخَّ

ر بن عبد الله المصري الشــافعي، المعروفُ بـ»تقي الدين المُقتَرَح«، جدُّ شــيخ الإســلام الإمام ابن  )3) هو الإمام مظفَّ
ه، وقد لُقِّب بـ»المُقتَرَح« لأنه كان يحفظُ كتابَ »المُقتَرَح في المصطلح« للشيخ الفقيه أبي  دقيق العيد )ت. 702هـ( لأمِّ

منصور البَرَوي الشافعي )ت. 567هـ( في علم الجدل. توفي سنة 612هـ.
تنظر ترجمتُه في: »فهرسة اللبلي«: 27، 28، و»طبقات الشافعية الكبرى« لتاج الدين السبكي )8/ 372).

)4) »شرح المُقتَرَح في المصطلح«: 314.
ص في الجدل« للشيرازي: 125. )5) السابق، وينظر أيضًا: »الملخَّ

ص في الجدل« للشيرازي: 124، 125. )6) ينظر: »الملخَّ



164

العدد الواحد والخمسون

رَ هذا، فليُعلَمْ أن الكامَ في العاقةِ بيــن »تحرير محل النزاع« و»الفَرْض«   * إذا تقــرَّ
يقعُ من جهتين: الصورة والغاية.

ــبَهُ بينهما، وهو ما حَمَل على الكشفِ عن  أ- أما من جهةِ الصورةِ: فقد وَقَع فيها الشَّ
نمطِ هذه العلاقةِ:

ففــي تحريــرِ محلِّ النزاعِ تقــعُ ترجمةُ المســألةِ مجمَلةً بما لا يُحيــطُ بموضعِ النزاعِ 
تحديدًا، مع أن الخلافَ حاصلٌ في جزئيةٍ خاصةٍ.

ــا، ويكــونُ جــوابُ المســتدِلِّ عــن  وأمــا في الفــرضِ فيقــعُ ســؤالُ المعــترِضِ عامًّ
صورةٍ خاصةٍ.

ب- وأما من جهةِ الغايةِ: فكلٌّ منهما يقعُ في مقابلةِ الآخَرِ، فهو عكسُه.
وبيــانُ هذا: أن المقصودَ في تحريرِ محــلِّ النزاعِ بحثُ صورةٍ خاصةٍ، وأما المقصودُ 
في الفرضِ بالأســاسِ من جهةِ الســائلِ: الجوابُ بجوابٍ يشــملُ كلَّ الأفرادِ المسؤولِ 

عنها دونَ الاقتصارِ على بعضِ الصورِ الخاصةِ، والله أعلم.
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المبحث الثاني: أقسامُ تحريرِ محلِّ الخلافِ الأصولي

اعلم أن حَصْرَ صُورِ تعيينِ محلِّ النزاعِ الواقعِ في كلامِ أئمةِ العلمِ لا يتمُّ إلا باستقراءِ 
جملةٍ وافرةٍ من كلامِ العلماءِ في مسائلِ الخلافِ الأصوليِّ التي فيها مواردُ اتفاقٍ ونزاعٍ.
وقد أسفَرَ النظرُ الاستقرائيُّ عن تقسيمين لتحريرِ محلِّ النزاعِ، وكلٌّ منهما قائمٌ على 
اعتبارٍ، وكلُّ تقســيمٍ منهما من بابِ تقســيمِ الكليِّ إلى جزئياتهِ، وهما تقسيمان راجعان 

. إلى المُواضَعةِ والاصطلاحِ، وأخلصتُ هنا لكل تقسيمٍ مطلبًا مستقلاًّ

 المطلب الأول: 

باعتبارِ الاتفاقِ على تعيينِ موضعِ النزاعِ وعدمِه

وهو بهذا الاعتبارِ قسمان:
 * القسمُ الأولُ: تحريرٌ متفَقٌ عليه:

وهو ما يجتمعُ فيه الأصوليون على تعيينِ موضعِ الخلافِ.
ويكفي في نســبةِ الاتفــاقِ على تعيينهِ إلــى الأصوليين أحدُ أمريــن: أن يُحكَى عنهم 

الاتفاقُ صراحةً، وأن ينصَُّ الكثيرُ منهم عليه، ولا يُعلَمَ لهذا الكثيرِ مخالفٌ فيه.
 مثاله: اختافُ الأصوليين في مسألةِ التكليفِ بشرعِ مَن قبلنا:

فقــد ذَكَــر الأصوليــون أن الــكلامَ في المســألةِ واردٌ في صورٍ، وأن الخــلافَ جارٍ في 
واحدةٍ منها فحسبُ.

ا بأهلِ الشــرائعِ الســابقةِ وثَبَت في شــرعِنا نســخُه في  أ- فاتفقوا على أن ما كان خاصًّ
نا أننا غيرُ مكلفين به. حقِّ

ب- واتفقــوا علــى أن ما ثَبَت في شــرعِنا أننا مكلَّفون به، ووَرَد تشــريعُه في الشــرائعِ 
السابقةِ أننا مكلَّفون به بتكليفِ شرعِنا.

لٌ عليهــا ومنحصِرٌ فيها،  ج- وأمــا الصورةُ الثالثةُ التــي اتفقوا على أن الخلافَ متنزِّ
فهي أن تُوجَدَ أحكامٌ ثَبَتَ في شرعِنا أنه جاءت بها الشرائعُ السابقةُ، ولم يَرِد في شرعِنا ما 



166

العدد الواحد والخمسون

نا، فهذه الصورةُ جرى فيها النزاعُ  يدُلُّ على أنه شــرعٌ لنا، أو ما يدلُّ على أنه نُسِــخَ في حقِّ
باتفاقٍ دون ما عداها)1).

 * القسم الثاني: تحريرٌ مختلفٌ فيه:
وهــو مــا لا يتفِقُ الأصوليون على تعيينِ موضعِ النزاعِ فيــه، وهذا يعني أنهم يقُومون 
بتحريرِ محلِّ النزاعِ، كلٌّ بما يرى، غيرَ أنهم لا يتفقون على موضعٍ واحدٍ يُجرون النزاعَ 

فيه، فأصلُ التحريرِ متفقٌ على قيامهِم به، وتعيينُ موضعِ النزاعِ مختلفٌ فيه.
 * مثاله: اختافُ الأصوليين في أقلِّ الجمعِ:

ض إمــامُ الحرمين أبو المعالــي الجويني )ت: 478هـ( لذكــرِ أقلِّ الجمعِ،  ــا تعرَّ لمَّ
ــكون بأشــياءَ لا مُعتصَمَ فيها، وأنه  ذَكَر أن الصائرين إلى أن أقلَّ الجمعِ اثنان ربما يتمسَّ

حُ مباينةَ مسلكهِم لمحلِّ النزاعِ)2).  سيوضِّ
ــكوا به ومثَّلوا، وبيَّن أنه خارجٌ عن محــلِّ النزاعِ، قال: »فإذا آلَ  وبعــد أن فنَّد ما تمسَّ
الخــلافُ إلى صِيَــغِ الجموعِ التي تترتَّبُ في صِيَغِ وضعِ اللســانِ مســبوقةً بصِيَغِ التثنيةِ، 
ســواءٌ كانت للسلامةِ أو للتكســيرِ، فنقولُ: رجلان ورجال، ومسلمان ومسلمون؛ فإذا 

تعيَّن محلُّ النزاعِ فليقعِ الكلامُ وراء ذلك«)3).
رَ الإمامُ ســيفُ الديــن الآمــديُّ )ت: 631هـــ( الخلافَ في  وعلــى هــذا النحوِ حــرَّ
المســألةِ، فقال: »وليس محــلُّ الخلافِ ما هو المفهومُ من لفــظِ الجمعِ لغةً، وهو ضمُّ 
شيءٍ إلى شيءٍ؛ فإن ذلك في الاثنين والثلاثة وما زاد من غيرِ خلافٍ، وإنما محلُّ النزاعِ 

ى بالجمعِ في اللغةِ، مثلُ قولهِم: رجال، ومسلمون«)4). في اللفظِ المُسمَّ

)1) ينظر: »الإشــارات الإلهية« للطوفي )2/ 117(، و»شــرح مراقي الســعود« لمحمد الأمين الشنقيطي )1/ 328(، 
و»أثــر الأدلــة المختلف فيها« لمصطفى البغا: 532، و»الشــرائع الســابقة ومــدى حجيتها في الشــريعة« لعبد الرحمن 

الدرويش: 255.
)2) »البرهان« )1/ 239).
)3) »البرهان« )1/ 240).

)4) »الإحكام في أصول الأحكام« )2/ 222).
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 * تعقيبان على هذا التقسيمِ:
رَ الفرقُ بين القســمين فاعلــم أنه يَلزَمُ الناظرَ في مســائلِ الخلافِ  الأول: أنــه إذا تقــرَّ
لَ في إقرارِ موضعِ الخلافِ وتثبيتهِ وإدارةِ الخلافِ عليه؛ فلربما يكونُ  الأصوليِّ أن يتمهَّ
ــكِ بأولِ ما يجِدُ مــن كلامٍ للعلماءِ في تحريرِ  ثَــمَّ خلافٌ في تعيينهِ، ويبادرُ هو إلى التمسُّ
موضــعِ الخــلافِ، مع أنَّ في تحريرِ الموضعِ كلامًا آخَرَ لم يقفْ عليه بســببِ تقصيرِه في 
رت  الاطِّلاعِ على كلامِ أهلِ العلمِ، ورضاه بما يقفُ عليه في أولِ بحثهِ وتفتيشِه، وكم كدَّ

للُ«)1)! العجلةُ صَفْوَ تحقيقاتِ الكَمَلة؟! »وقد يكونُ مع المُستعجِلِ الزَّ
مُ حصولِ الخلافِ؛ فقد تُحكَى ترجمةٌ   الثاني: أنه يتَّصلُ بالتحريرِ المختلَفِ فيه توهُّ
مجمَلةٌ للمسألةِ، ومع إجمالهِا فإنَّ المرادَ بها يكونُ واضحًا، فينتصِبُ الناظرُ في المسألةِ 

لٍ. رُ محَلَّ النزاعِ، مع وضوحِ المرادِ بها بأدنى تأمُّ مٍ حاصلٍ في نظرِه، فيُحرِّ لرفعِ توهُّ
 مثالــه: تعقيبُ الإمامِ القرافيِّ )ت: 684هـ( على ترجمةٍ وَضَعَها الإمامُ الرازيُّ )ت: 

606هـ( بلفظِ: »اختلَفوا في أن القرائنَ هل تدُلُّ على الصدقِ أو لا؟«.
فعلَّقَ القرافيُّ بقولهِ: »محَلُّ النزاعِ في هذه المسألةِ ليس في كلِّ قرينةٍ، بل أجمَعوا على 
أن كثيــرًا مــن القرائنِ لا تُفيــدُ العلمَ، وإنما النزاعُ في بعضِهــا إذا تضافرت ووصَلَت إلى 
غايــةٍ مخصوصــةٍ، فإن ذلك البعضَ يُوجِبُ عنــد المُطَّلعِِ عليه علمًــا ضروريًّا لا يُمكنُِ 

دفعُه عن نفسِه، ولا إقامةُ البُرهانِ على وجودِه«)2).
قلتُ: يظهر -والله تعالى أعلمُ- أن الرازيَّ لم يقصِدِ ألبتَّةَ أن كلَّ قرينةٍ تصلُحُ للإفادةِ 
المذكورةِ، وإنما مرادُه أن جنسَ القرائنِ له مدخَلٌ في إفادةِ العلمِ، فلا يُنافي أن من القرائنِ 

ما لا يصلُحُ، فليست »أل« في قوله: »القرائن« استغراقيةً، بل للجنسِ، والله أعلم.
 * وعلى الناظرِ في المسائلِ التي اختلفوا في تحريرِ محلِّ الخلافِ فيها: 

أن يقــومَ أولًا بتخليــصِ القدرِ المتفقِ عليه، فيحصُرَه ويميِّــزَه، فبهذا ينفصِلُ -بادئَ 
ذي بدءٍ- القدرُ المتفَقُ عليه من المتنازَعِ فيه.

)1) عجُز بيت للقطامي التغلبي، وصدره: »قد يُدرِكُ المُتأنِّي بعضَ حاجتهِ«.
)2) »شرح المنتخب من المحصول«: 289.
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 وعليــه ثانيًــا أن يُنعِــمَ النظــرَ في كلامِ الأصولييــن في المســألةِ؛ مذاهبهِــم وأدلتهِــم 
ــلَ عباراتهِم المنصوصةَ والمنقولــةَ، وأن يوازِنَ  واعتراضاتهِــم وترجيحاتهِم، وأن يتأمَّ
بيــن مدلولاتهِــا، وأن يطابقَِها بواقعِ المســألةِ؛ إذ قد يكونُ الخــلافُ في تعيينِ الموضعِ 

صُوريًّا راجعًا إلى العبارةِ فحسبُ.
ولا ينفَكُّ الناظرُ أيضًا عن سَــبْرِ اختلافهِم في تحريرِ الموضعِ المتنازَعِ فيه؛ من حيثُ 

حَ أقربَ التحريراتِ إلى واقعِ المسألةِ وكلامِ العلماءِ فيها. قوةُ التحريرِ، وأن يرجِّ
حــاتِ التي يُمكنُِ الانتفاعُ بها في الحــالِ المذكورةِ -حيث لا دليلَ على  ومــن المرجِّ
تحريــرٍ بعينهِ- ترجيــحُ التحريرِ الذي يترتَّبُ علــى القولِ به ثمرةٌ معنويــةٌ على التحريرِ 
؛ وذلــك لأنَّ الظاهرَ مــن صنيعِ العلمــاءِ أنه يدُورُ  الــذي ليس فيه ســوى خــلافٍ لفظيٍّ

نزاعُهم -عادةً- حول ما له أثرٌ معنويٌّ دون ما ليس فيه سوى اختلافِ العباراتِ.
ومهمــا يكُن فلــكلِّ اختلافٍ في تعييــنِ موضعِ النــزاعِ نظَرٌ خــاصٌّ في الترجيحِ حين 

رُ الجمعُ. يتعذَّ
 * ومِن أمثلةِ الاختافِ: محَلُّ النزاعِ في مسألةِ اقتضاءِ النهيِ الفسادَ:

فقــد أفرَدَ الحافظُ صلاحُ الديــنِ العلائيُّ )ت: 761هـ()1) هذه المســألةَ بجزءٍ مفردٍ 
رةِ في الحديثِ والأصــولِ وغيرِهما-  رٍ -علــى عادتهِ في تقييــدِ التصانيفِ المحــرَّ محــرَّ
ى، وجَعَلَ  أســماهُ: »تحقيق المُراد في أن النَّهْيَ يقتضي الفَســاد«، فطابَقَ الاســمُ المســمَّ
الفصــلَ الثانيَ منه في نقلِ المذاهبِ في المســألةِ، وذَكَرَ أن للعلمــاءِ في هذا النقلِ اختلافًا 
كثيرًا، وســاقَ أوجُهَ الاختلافِ في حكايةِ النزاعِ، وجَعَلَها ثلاثةً، وذَكَرَ أنها الموجودةُ في 

كتبِ أصحابهِ الشافعيةِ:
لْ.  الأول: قولُ مَن أطلَقَ الخلافَ في المسألةِ ولم يُفصِّ

 الثاني: مَن قيَّدَ محَلَّ الخلافِ في كلامهِ ببعضِ الصورِ: كالبيعِ والنكاحِ.

)1) هــو الإمــام الفقيــه الأصولي الحافظ خليل بــن كَيْكَلْدي بن عبد الله، أبو ســعيد العلائي الشــافعي، الدمشــقي ثم 
المقدسي، التركي الأصل، له تصانيفُ سائرة في الحديث والفقه والأصول، من أشهرها: »المجموع المذهب في قواعد 
المذهب«، و»جامع التحصيل في أحكام المراســيل«. توفي ســنة 761هـ. تنظر ترجمته في: »الوافي بالوفيات« للصفدي 

)13/ 256( وهو تلميذ المترجَم.
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 الثالث: مَن قيَّدَ الخلافَ في المسألةِ بتقسيمِ المنهيِّ عنه إلى ما نُهِيَ عنه لعينهِ، وإلى 
ما نُهِيَ عنه لوصفِه.

ثــم ذَكَــرَ عبارةَ الحنفيــةِ في حكايةِ الخلافِ، ثم خَتَــمَ بتنبيهاتٍ علــى الأوجُهِ الثلاثةِ 
تتعلَّقُ بتحريرِ الموضعِ، وتحريرِ نسبةِ الأقوالِ إلى مَن نُقِلَت عنهم)1).

المطلب الثاني: باعتبارِ تنصيصِ العلماءِ عليه واستنباطِه

وهو بهذا الاعتبارِ ينقسمُ قسمين:
* القسم الأول: تحريرٌ منصوصٌ عليه:

 وفي هــذا القســمِ يقــفُ الناظرُ في المســألةِ على موضــعِ الخلافِ منصوصًــا عليه في 
كلامِ الأصوليين.

وغيــرُ خــافٍ أن التنصيصَ المذكــورَ لا ينافي حصولَ الاختلافِ فيــه، على معنى أن 
بعضَهــم قد ينـُـصُّ على موضعٍ، وينصُُّ آخَــرُ على موضعٍ ثــانٍ، وكلا الموضعين معيَّنٌ 
منصــوصٌ عليه عنــد قائلهِ، فيحصُــلُ الاختلافُ في التعييــنِ، وهذا يؤولُ إلــى التحريرِ 

مَ الكلامُ عليه. المختلفِ فيه، وقد تقدَّ
* مثــالُ التحريرِ المنصوصِ عليه: اختافُ الأصوليين في الحُســنِ والقُبحِ، هل هما 

شرعيانِ أو عقليانِ؟
فقالوا: إن الحُسنَ والقُبحَ يُطلَقُ بثلاثةِ اعتباراتٍ:

الأول: ما يلائمُ الطبعَ وينافرُه؛ كقولهِم: إنقاذُ الغريقِ حسنٌ، واتهامُ البريءِ قبيحٌ.
الثاني: صفةُ الكمالِ والنقصِ؛ كقولهم: العلمُ حسنٌ، والجهلُ قبيحٌ.

فهُما بهذا الاعتبارِ عقليانِ بلا خلافٍ، أي أن العقلَ يستقِلُّ بإدراكهِما من غيرِ توقُّفٍ 
على الشرعِ.

الثالث: ما يُوجِبُ المدحَ أو الذمَّ الشرعيَّ عاجلًا، والثوابَ أو العقابَ آجلًا.
وهذا الأخير موضعُ الخلافِ تنصيصًا، بل تتابَعَ العلماءُ على تعيينهِ.

)1) ينظر: »تحقيق المراد«: 285- 317.
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فالمعتزلةُ قالوا: هو عقليٌّ أيضًا، أي يستقِلُّ العقلُ بإدراكهِ.
، أي لا يُعرَفُ إلا بالشرعِ. نةِ: هو شرعيٌّ وقال أهلُ السُّ

ضَ لبحثِ المسألةِ من الأصوليِّين ذكَرَ هذا التحريرَ)1).  فعامةُ مَن تعرَّ
 * القسمُ الثاني: تحريرٌ مُستنبَطٌ:

وفي هــذا القِســمِ لا يقــفُ الناظــرُ في الخــلافِ على كلامٍ صريــحٍ للعلمــاءِ في تعيينِ 
موضعِه، فيقومُ هو باستخراجِه من كلامهِم، خصوصًا من سياقاتِ الأقوالِ والمذاهبِ، 

ومطاوي الردودِ والاعتراضاتِ.
 * مثاله: اختافُ الأصوليين في دلالةِ الأمرِ الواردِ بعد الحَظْرِ:

فالمُطالـِـعُ لكلامِ الأصوليين يجدُهــم يَحكُون الخلافَ في المســألةِ، ويذكُرون فيها 
ــف، أو يرفعُ الحظرَ  الأقــوالَ الأربعةَ المشــهورةَ: أنه للإباحــةِ، أو للوجــوبِ، أو التوقُّ

ويرجعُ بالفعلِ إلى ما كان قبل الحظرِ من الوجوبِ أو الندبِ أو الإباحةِ.
ل الناظرُ في كلامهِم عرَفَ أن محلَّ الخلافِ إنما هو إذا لم يصحَبِ الأمرَ بعد  فإذا تأمَّ

النهيِ قرينةٌ تدلُّ على المرادِ منه، فإن صحِبَتْه قرينةٌ تعيَّن الأخذُ بما دلَّت عليه.
لِ في حُجَجِ أربــابِ الأقوالِ الأربعةِ المذكورةِ)2)،  فهذا المحلُّ عُرِف اســتنباطًا بالتأمُّ

والله أعلم.

)1) ينظــر: »الوصــول إلى الوصول« لابن برهان )1/ 62(، و»المحصول« للــرازي )1/ 123، 124(، و»درء القول 
القبيــح بالتحســين والتقبيح« للطــوفي: 81، 82، و»زوائد الأصول« للإســنوي: 195، 196، و»الغيــث الهامع« لأبي 
زُرعة العراقي )1/ 19(، و»المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين« للدكتور محمد العروسي عبد القادر: 
74- 83، و»آراء المعتزلة الأصولية« للدكتور علي بن سعد الضويحي: 164- 166، و»مشكلات أصول الفقه جمعًا 

ودراسةً« لعلي بن محمد الشهري )1/ 314).
)2) تراجع المســألة في: »شــرح جمــع الجوامع« للمحلــي )1/ 478(، و»حاشــية التوضيح والتصحيح لمشــكلات 
كتاب التنقيح« لمحمد الطاهر بن عاشــور )1/ 162(، و»المناهج الأصولية في التفسير بالرأي« للدكتور محمد فتحي 
الدرينــي: 540، وينظــر أيضًا: »شــرح الإلمام« لابن دقيــق العيــد )4/ 480(، و»الإلحاق عنــد الأصوليين« لمؤلف 

البحث: الدكتور أحمد عبد المرضي: 381.
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 المبحث الثالث: 
خُطواتُ تحريرِ مَحلِّ الخلافِ الأصوليِّ 

تمهيد:
ليــس يعزُبُ عنــك أن الحديثَ -في ســياقنِا هنا- يدورُ حولَ نمــطٍ واحدٍ من أنماطِ 
هُ هذا الحديــثُ نحوَ نمطٍ خاصٍّ من تلك  المســائلِ الخلافيــةِ عند الأصوليين، بل يتوجَّ
لُ على صورةٍ خاصةٍ  المســائلِ، وهو المســائلُ التي فيها وجوهُ اتفاقٍ واختلافٍ، بل يتنزَّ
دُ فيها الصورُ التي وقَعَ فيها الخلافُ؛ بأن يكون لكلِّ صورةٍ نزاعيةٍ  منها، وهي التي تتعدَّ

مذهبٌ وترجيحٌ.
ــسُ الإمامُ ســيفُ الدين  وفي إلماحــةٍ هاديــةٍ فيما نُعاني تقريــرَه في هذا المطلبِ يؤسِّ
ا ذَكَرَ اختلافَ الأصوليين  الآمــديُّ )ت: 631هـ( لطرائقِ تحريرِ محلِّ الخلافِ؛ فإنه لمَّ
في اشــتراطِ العكسِ في العللِ الشرعيةِ، وذكَرَ أنه »أثبته قومٌ، ونفاه أصحابُنا -الشافعية- 
والمعتزلــةُ«)1)؛ أوضَــحَ أنه »قبــلَ الخوضِ في الحِجــاجِ لا بدَّ من بيانِ أقســامِ العكسِ، 

واختلافِ الاصطلاحاتِ فيه، وتعيينِ محلِّ النزاعِ فيها«)2).
وهــذه الإشــارةُ البديعــةُ الموجزةُ تُومئِ إلــى تقريرِ مبــادئَ مهمةٍ في تحريــرِ مواطنِ 

: النزاعِ الأصوليِّ
ا كان العكسُ ينقســمُ أقســامًا، أشــار الآمديُّ إشــارةً ضمنيةً إلى أنه لا يتمُّ  أ- فإنه لمَّ

تعيينُ موضعِ الخلافِ إلا ببيانِ الأقسامِ، وتعيينِ ما جرى فيه الخلافُ منها.
ــا كان العكسُ يُطلَق بالاشــتراكِ على مفاهيمَ مختلفةٍ، لــزِمَ بيانُ كلِّ  ب- وأيضًــا لمَّ

اصطلاحٍ، وتحديدُ الاصطلاحِ محلِّ البحثِ، وإناطةُ الخلافِ به، وإدارةُ النزاعِ فيه.
وحاصلُه: البَداءةُ بتحريرِ الأقســامِ والمصطلحاتِ قبــل الخوضِ في إدارةِ الخلافِ، 
ه! فذَكَــر اصطــلاحَ المناطقةِ في المســألةِ وشَــرَحَه ومثَّل له، ثم ذكَــرَ اصطلاحَ  فللــهِ درُّ
الفقهــاءِ والأصولييــن، وأن له عندهم اعتبارَينِ، فذكَرَ الاعتبارَ الأولَ وشَــرَحَه، ثم ذكَرَ 

)1) »الإحكام« )3/ 234).
)2) المصدر السابق نفسه.
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ف العكسَ فيه بقوله: »انتفاءُ الحكمِ عند انتفاءِ العلةِ« ثم قال عقبه:  الاعتبارَ الثانيَ، وعرَّ
»والعكسُ بهذا الاعتبارِ هو المقصودُ بالخلافِ ها هنا«)1).

ض الإمامُ أبو حامد الغزاليُّ )ت: 505هـ( لمســألةِ »التحســينِ والتقبيحِ«  ــا تعرَّ ولمَّ
في »المســتصفى« ذكَرَ أن »قولَ القائلِ: هذا حسَــنٌ وهذا قبيحٌ، لا يُفهَمُ معناه ما لم يُفهَم 
معنى الحُســنِ والقُبحِ«)2)، ثم بيَّن ســبَبَ هــذه التوطئةِ المهمةِ بـــ»أن الاصطلاحاتِ في 

إطلاقِ لفظِ الحُسنِ والقُبحِ مختلفةٌ، فلا بدَّ من تلخيصِها«)3).
رُ سبَبَ تصديرِ الإمامِ فخر الدينِ الرازيِّ )ت: 606هـ( كلامَه في مسألةِ  وهذا ما يفسِّ

اتِ في هذه المسألةِ تحريرُ محَلِّ النزاعِ«)4). التحسينِ والتقبيحِ بأن »أهمَّ المهمَّ
وهو أيضًا ما حَفَزَ نجمَ الدينِ الطوفيَّ )ت: 716هـ( إلى اســتهلالهِا بقوله: »اعلم أن 
الأصوليين تناقَلوا هذه المســألةَ بهذه الترجمةِ)5) خلَفًا عن ســلَفٍ، وهي ترجمةٌ مجمَلةٌ 
ا شَرَعوا في تلخيصِ محَلِّ النزاعِ فيها، لم يَعْرَ تلخيصُهم  لا تُفيدُ حقيقةَ المقصودِ، ثم لمَّ
لهــا عن إجِمالٍ وإبهــامٍ، وأنا أذكُرُ معنى عبارتهِم في ذلك، ثُــم أُعقِبُ ذلك بما يقعُ عليه 

الاختيارُ من كلامِ العلماءِ الأخيارِ«)6).
مَ في المطلبِ الثاني  والمقصــودُ من ســياقِ كلامِ الغزاليِّ والآمديِّ والطوفيِّ وما تقــدَّ
من إيرادِ كلامِ إمامِ الحرمين: تأكيدُ أصالةِ الخطواتِ الإجرائيةِ في تحريرِ محَلِّ النزاعِ في 
، والتبصيرُ بأن ما ســيُذكَرُ بعد حينٍ -إن شاء ربنا تعالى- من خطواتِ  التراثِ الأصوليِّ
تحريــرِ محــلِّ النزاعِ إنما هــو قَبَسٌ من نورِ صَنعْــةِ الأصوليين، جزاهــم الله خيرَ الجزاء 

وأوفاه، وتقبَّل عنهم في خدمةِ الشريعةِ أحسَنَ ما عملوا.
وبهــذه الإلماحاتِ الهاديةِ وغيرِها ينتصِبُ الناظرُ في المســائلِ الأصوليةِ لأداءِ دَورِه 
وَرِ التي يدورُ عليها رَحَى البحثِ، وينقســمُ الناسُ فيها بين  المنــوطِ به في تخليــصِ الصُّ

)1) »الإحكام« )2/ 235).
)2) )1/ 122(، وهي أولَى المسائل التي تناولها في »المستصفى«.

)3) السابق.
)4) »الأربعين في أصول الدين« )1/ 346( المسألة الخامسة والعشرون في أن الحُسن والقُبح يثبُتان بالشرع.

)5) أي قولهم: »التحسين والتقبيح«.
)6) »درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح«: 79.
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دةٍ يمكنُِ استخلاصُ ملامحِها  مستدِلٍّ ومانعٍ، أو سائلٍ ومُعلِّلٍ، وذلك في خطواتٍ محدَّ
وترتيبُ نَسَقِها في مطالبَ على النحوِ التالي:

  المطلب الأول: 

ِّيةً شاملةً لجوانبِها محيطةً بحدودِها قراءةُ المسألةِ قراءةً متأن

، وضبطُ  وغرضُها الحاملُ عليها: تحديدُ موقعِ المسألةِ في خريطةِ الدرسِ الأصوليِّ
رُ حدودِها تصورًا محيطًا،  ناتِ الأصوليــةِ، وتصوُّ ســياقهِا داخلَ بابهِا الخاصِّ في المدوَّ
والإشــرافُ على جميــعِ ما ورد فيها -على قــدرِ الطاقةِ- من أقــوالٍ ومذاهبَ، واتفاقٍ 

ونزاعٍ، وحُجَجٍ وأدلةٍ، وإيراداتٍ واعتراضاتٍ، وقيِلاتٍ وشُبهاتٍ، وأجوبةٍ وردودٍ.
وكلُّ أولئــك يــؤولُ -إن جرى على وجــهٍ مقبولٍ من اليقظةِ والتنبُّــهِ- إلى تمييزِ نوعِ 

المسألةِ وكَشْفِ بابتهِا:
1- هل هي من مسائلِ الاتفاقِ أو من مسائلِ الخلافِ؟ بادئَ بدءٍ.

2- ثــم إن كانــت خلافيةً، هــل لها في الخــلافِ صُورٌ ووجــوهٌ، أو أنهــا خلافيةٌ من 
وجهٍ واحدٍ؟

3- وإن كانت ذاتَ وجوهِ اتفاقٍ ونزاعٍ، فما المتفَقُ عليه منها؟ وما المختلفُ فيه؟
هذا النمطُ من القراءَة الواعيةِ بالغُ الأهميةِ، والبَداءةُ به لازمةٌ، ولا يسَــعُ ناظرًا في أيةِ 
مســألةٍ من مســائلِ العلمِ أن يتجاوَزَها؛ إذ إنها بمثابةِ الضوءِ المُســلَّطِ على جانبٍ خفيٍّ 
من القضيةِ محلِّ البحثِ، بغرضِ استكشــافِ جهاتهِا اتفاقًــا واختلافًا، وبَدَهي أنه بغير 

قُ التمييزُ. هذا الاستكشافِ لا يتحقَّ
ليةِ،  ولإمامِ الحرمين )ت: 478هـ( إشارةٌ كريمةٌ إلى أهميةِ هذا النمطِ من القراءةِ التأمُّ

ذَكَرها في صَدْرِ حديثهِ في مسألةِ القولِ في أن الأمرَ هل يقتضي إجزاءَ المأمورِ به؟ 
ه الأصوليون أصلًا من الأصولِ،  جاء فيها: »اعلم -وفَّقك الله- أن هذا البابَ مما عدَّ
وتســبَّبوا إلى إقامــةِ المقصودِ فيه بالأدلــةِ، وربما يُؤثرِون فيه ضربًا مــن الخلافِ، ومن 
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أحاطَ علمًا به أغناه تصويرُ المســألةِ)1) على التحقيقِ عن نَصْبِ الأدلةِ، واســتحالَ عنده 
تقديرُ الخلافِ فيه على مَعرِضٍ يثبُتُ أو يبطُل بالأدلةِ«)2).

وموطنُ الاستشهادِ في كلامهِ: »أغناه تصويرُ المسألةِ على التحقيقِ عن نَصْبِ الأدلةِ« 
ولا يحصُــل تصويــرُ المســألةِ إلا بإنعامِ نظرٍ وبــذلِ عنايةٍ في المســألةِ ومذاهبِ العلماءِ 

فيها وأدلتهِم.
ونحوُه في الدلالةِ قولُ الإمامِ ابن عَقِيل الحنبلي )ت: 513هـ( في سياقِ الحديثِ عن 
تكليفِ الغافلِ: »ولربَّما كشَفَ تحقيقُ الكلامِ بين مَن خالَفَنا في ذلك عن عبارةٍ دون أن 
لَ المســألةِ تحقيقًا قد يؤولُ بالخلافِ إلى أن يكونَ  يكونَ تحتها معنىً«)3)، فذَكَر أن تأمُّ

في العبارةِ دون المعنى.
وقد نبَّه علماءُ المناظرةِ على أهميةِ التريُّثِ في إجراءِ البحثِ؛ فذَكَروا أنه »لا يحسُــنُ 
الاستعجالُ في البحثِ«)4)؛ لمِا يعُودُ من الأناةِ فيه من فوائدَ على المُعلِّلِ والسائلِ معًا)5).
ــثِ تحقيقُ قاعدةِ المناظــرةِ، ألا وهو  وأظهَــرُ ما يســتفيدُه المُتباحثــان من ذلك التريُّ

تحريرُ محَلِّ الخلافِ.

 المطلب الثاني: 

تحريرُ معاني المصطلحاتِ التي تدورُ عليها المسألةُ

ر في علمِ المناظــرةِ بـ»تحريرِ المرادِ«، ومعنــاه في عُرفهِم:  هذه الخطوةُ تُشــبهُِ مــا تقرَّ
»إرادةُ معنىً غيرِ ظاهرٍ من اللفظِ«)6).

فقــد ينبنــي الخلافُ علــى تمييــزِ المصطلــحِ الــواردِ في ترجمــةِ المســألةِ، والبابُ 
المُوصِلُ من قريبٍ إلى تحقيقِ العلمِ، وحُسنِ النظرِ في كلامِ أئمتهِ »معرفةُ اصطلاحات 

)1) في المطبوع من »التلخيص« )1/ 377(: »تصوير من المسألة«، وزيادة »من« لم يظهر لي وجهها.
)2) »التلخيص« )1/ 377).

)3) »الواضح« )1/ 35).
)4) »الرسالة الشريفية في آداب البحث« للجرجاني: 81. 

)5) ينظر تفصيل تلك الفوائد في: »شرح الرسالة الشريفية« لعبد الرشيد الجونغوري: 81.
)6) »الرسالة الولدية في آداب البحث« لساجقلي زاده: 58، بشرح عبد الوهاب الآمدي.
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ى كتابه الرائدَ في ذكر  أهلــه«)1)، ومنِ ثَمَّ أحسَــنَ الخُوارِزميُّ )ت: 387هـ()2) حين ســمَّ
المصطلحاتِ: »مفاتيح العلوم«؛ إذ اصطلاحاتُ العلومِ أقاليدُ لها.

ــد أثــر البَــداءةِ بتحريــرِ معاني  وجــاء مـِـن بعــده إمــامُ الحرميــن )ت: 478هـــ( فأكَّ
المصطلحاتِ قبل البحثِ في مسائلِ العلومِ؛ فقال: »اعلم أنه لا يتمُِّ تحقيقُ النظرِ لمن لم 
يكن مُستوفيًا لمعاني ما يَجري من أهلِ النظرِ في معاني العباراتِ وحقائقِها على التفصيلِ 

والتخصيصِ معرفةً على التحقيقِ؛ فتكون البدايةُ إذًا بذكرِها أحقَّ وأصْوَبَ«)3).
رةِ: »والجَدَليَّاتُ رَسْــميَّاتٌ  ــةُ الإســلامِ الغزاليُّ في قولتـِـه الجامعــةِ المُحــرَّ ثــم حُجَّ
واصطلاحــاتٌ، وكلُّ فريــقٍ اصطَلَحــوا على أمرٍ فالوجهُ أن يُســاعِدَهم الواحــدُ الفَرْدُ، 
خِ  مَ بمُعتادِهم، هذا هو الأصلُ بعد استمرارِ العاداتِ، وترسُّ ويَندَسَّ في غِمارِهم، ويتكلَّ

الاصطلاحاتِ«)4).
فــإذا انكشَــفَ مفهومُ المصطلحِ تميَّز عما يشــتبهُِ به أو يشــترِكُ معــه، وحينئذٍ يعرِفُ 
الناظرُ وجهتَه في القضيةِ المبحوثةِ، ويقدِرُ على تحديدِ جهاتِ الاتفاقِ والاختلافِ فيها.
ولننظُــرْ في هــذا المثالِ مــن كلامِ الإمامِ أبي حامــدٍ الغزالــيِّ )ت: 505هـ( في قضيةِ 

دخولِ المباحِ تحت التكليفِ:
»فإن قيل: فالمباحُ هل يدخُلُ تحت التكليفِ؟ وهل هو من التكاليفِ؟

قلنــا: إن كان التكليــفُ عبارةً عن طلَبِ ما فيه كُلفةٌ، فليس ذلك في المباحِ، وإن أُريدَ 
به ما عُرِفَ من جهةِ الشــرعِ إطلاقُه والإذنُ فيه فهو تكليفٌ، وإن أُريد به أنه الذي كُلِّف 

اعتقادُ كونهِ من الشرعِ فقد كُلِّف ذلك لكن لا بنفسِ الإباحةِ، بل بأصلِ الإيمانِ«)5).
رَ المرادَ بمصطلحِ »التكليف« أولًا؛ لأنه يُطلَقُ على وجوهٍ، وذلك  فأنت ترى أنه حرَّ

قبل أن يُديرَ الخلافَ في القضيةِ، وذلك -لعَمْري- مسلكٌ سديدٌ متعيِّنٌ.

)1) »الموافقات« )1/ 147).
)2) هو محمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبد الله، عالم مشارك في علوم، قال عنه الزركلي في »الأعلام« )5/ 312، 513) 

عن كتابه هذا: »ويُعدُّ كتابُه من أقدم ما صنَّفه العربُ على الطريقة الموسوعية«.
)3) »الكافية في الجدل«: 1.

بَه والمُخِيل ومسالك التعليل«: 379. )4) »شفاء الغليل في بيان الشَّ
)5) »المستصفى« )1/ 143).
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والقاعدةُ الأثيرةُ في هذا: »أنك لا تسألُ عن برهانِ شيءٍ، مذهبًا كان أو غيرَ مذهبٍ، 
حتــى تســألَ عن أصلِ ذلــك الشــيءِ، ولا تطالبُ بوجــهِ دلالتـِـه إلا بعد معرفــةِ ماهيَّتهِ 

والمسألةِ عنها«)1).
ومن فوائدِ هذا المســلكِ في المســألةِ المذكورةِ: معرفةُ نوعِ الخلافِ الحاصلِ فيها، 
اه الأستاذُ أبو إسحاقَ)2)  ؛ فقد قال الغزاليُّ بعد كلامهِ المذكورِ آنفًا: »وقد سمَّ وأنه لفظيٌّ

 تكليفًا بهذا التأويلِ الأخيرِ، وهو بعيدٌ، مع أنه نزاعٌ في اسمٍ«)3).
ومع أنه نزاعٌ في اســمٍ فقد وصَفَ الإمامُ ابنُ بَرْهانَ )ت: 518هـ( قولَ الأســتاذِ أبي 
إســحاقَ الإســفرايينيِّ )ت: 418هـــ( -الذاهبِ إلــى أنه تكليفٌ على معنىَ أن الشــيءَ 
ةٌ  ةٌ وتكليفٌ!- بأنه »زلَّ المبــاحَ مفتقِرٌ إلى معرفةِ الفرقِ بينه وبين المحظورِ، وهذه مشــقَّ
مــن كبيرٍ! فإن النــزاعَ إنما وقَعَ في المباحِ الذي يُعلَمُ أنه مبــاحٌ: أنَّ فعلَه هل هو من قبيلِ 
التكاليفِ أم لا، أما النظرُ والاستدلالُ الذي أشار إليه فهو من قبيلِ طلبِ العلمِ، وطلبُ 

العلمِ فرضٌ على الكفايةِ، فالبحثانِ مختلفانِ«)4).
: مسألةُ الاستحسانِ، واختاف   * ومن أمثلتهِ أيضًا في أقدمِ قضايا الخافِ الأصوليِّ

يتهِ: العلماءِ في مفهومِه وحجِّ
يْمَريُّ )ت: 436هـــ()5) أن المخالفيــنَ للحنفيةِ  فقــد ذَكَــرَ القاضي أبو عبــد الله الصَّ
روا مرادَ الحنفيةِ بالاستحســانِ، وألمَحَ إلى أنَّ ســببَ الإنكارِ هو غيابُ مفهومِ  لــم يُحرِّ
رٌ عند الحنفيةِ أنفسِــهم، ومنِ ثَمَّ التَزَمَ هو في  الاستحســانِ عن المُنكرِين على ما هو مقرَّ
رَ مفهومَه قبل الخوضِ في النزاعِ، فقال: »مسألةٌ  مُســتهَلِّ حديثهِ عن الاستحسانِ أن يُحرِّ
في معنــى قولِ أصحابنِا في الاستحســانِ: تكلَّمَ كثيرٌ مــن المخالفِين من أصحابنِا في هذه 
المسألةِ من غيرِ معرفةٍ منهم بمرادِ أصحابنِا، وظنُّوا أن ذلك على طريقِ الشهوةِ والهَوَى 

)1) »الواضح في أصول الفقه« لابن عقيل )2/ 6( كتاب: جدل الأصول.
)2) هو الإمام إبراهيم بن محمد الإسفراييني )ت. 418هـ(.

)3) »المستصفى« )1/ 143).
)4) »الوصول إلى الأصول« )1/ 77، 78).

يْمَري الحنفي المعتزلي، و»صيمري« نسبة إلى نهر صيمرة ببغداد،  )5) هو القاضي الحسين بن عبد الله، أبو عبد الله الصَّ
ولد ســنة 351هـــ، من مؤلفاته: »مســائل الخلاف في أصول الفقه«، و»أخبــار أبي حنيفة وأصحابه«، توفي ببغداد ســنة 

436هـ. تنظر ترجمته في »الوافي بالوفيات« للصفدي )13/ 15).
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ةٍ رَجَعوا إليها، ونحن نبيِّنُ صحةَ هذه العبارةِ، ووجودَ استعمالهِا في الكتابِ  من غيرِ حجَّ
مَ منِ علماءِ السلفِ وفقهاءِ الأمصارِ«)1). والسنةِ، وإطلاقَ مَن تقدَّ

يمَــريُّ شــيئًا مما ورَدَ في الكتابِ والســنةِ من لفظِ »الحســن« وما  وبعــد أن أورَدَ الصَّ
رَه أصحابُه الحنفيةُ، فقــال: »فأما غرضُ  اشــتُقَّ منه؛ ذَكَــرَ مفهومَه على الوجهِ الذي قــرَّ
أصحابنِــا في إطــلاقِ هذه العبارةِ، وقصدُهم به هو تركُ الحُكــمِ إلى حُكمٍ هو أَولَى منه؛ 

حَكَى ذلك شيخُنا)2) وغيرُه بمعانٍ مختلفةِ الألفاظِ، وترجِعُ جميعُها إلى ما ذكَرْنا«)3).
وفي هــذا وغيره تأكيــدٌ لضرورةِ تحريرِ الاصطلاحاتِ قبل الحُكــمِ عليها نفيًا وإثباتًا 
عنــد الناظــرِ والمُناظرِِ؛ فإنَّ »مَن بَحَــثَ مع قومٍ ينبغي أن يَبحَثَ باصطلاحِهم، ويُســلِّمَ 
ما ســلَّموه، ويَمنعََ ما مَنعَوه، ولا يُخالفَِهــم في قواعدِهم، وإلا بَقِيَ قولُه بينهم مُنكَرًا من 

القولِ وزُورًا!«)4).
رِه،  والمُســلَّمةُ الأثيرةُ التي أجمَعَ عليها العلماءُ: الحُكمُ على الشــيءِ فرعٌ عن تصوُّ

م وضعًا)5)، وبالله تعالى التوفيقُ. مٌ على التصديقِ طبعًا؛ فليُقدَّ رُ مقدَّ والتصوُّ

 المطلب الثالث: 

فصلُ القدْرِ المتفقِ عليه من المسألةِ وتعيينهُ في عبارةٍ دالةٍ على 

ِّزةٍ لوجهِ الاتفاقِ عما سواه، مع ذكِرِ مَن نصََّ مِن  المقصودِ، وممي

العلماءِ على كونهِ متفقًا عليه

ا مع  رِ إمكانِ الموافقةِ، وأمَّ وقاعدةُ تمييزِ الاتفاقِ: »أن المصيرَ إلى المنازَعةِ عند تعذُّ
إمكانِ الموافقةِ وتحصيلِ المقصودِ فلا معنىَ للمصيرِ إلى المنازعةِ«)6).

والباحثُ في تمييزِ هذا القدرِ بخيرِ النظَّرَين:

)1) »مسائل الخلاف في أصول الفقه« للصيمري: 349.
اصُ«. )2) قال محققُ الكتاب في الهامش: »يظهر أن المقصودَ به الجَصَّ

)3) السابق: 350.
)4) »شرح المنتخب من المحصول« للقرافي: 576.

لَّم المُنوْرَق« للمَلَّوي: 139- 145. )5) ينظر: »الشرح الكبير على السُّ
)6) »الأصول« للسرخسي )2/ 266).
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1- إما أن يصُوغَ منِ عند نفسِــه عبارةً يُترجِمُ بها عن حصولِ هذا الاتفاقِ؛ بأن يقول 
مثــلًا: »اتفَــقَ الأصوليون على كذا«، أو يذكُــرَ عبارةً أكثرَ احتياطًا يقــول فيها: »لم أجِدْ 
خلافًــا للأصوليين في كــذا«، ونحوَها مــن الصياغاتِ المناســبةِ، مع الإحالــة إلى أهمِّ 

المصادر التي تُثبتُِ صحةَ دعواه الاتفاقَ.
ه من عبارةِ مَن عُرِف بالاطِّلاعِ على أقوالِ الناسِ  2- وإمــا أن ينقُلَ هذا الاتفاقَ بنصِّ
في الأصول، وتمييزِ ما فيها من اتفاقٍ واختلافٍ؛ كأن ينقُلَ مثلًا عن إمام الحرمين كلامَه 
في صَدْرِ حديثهِ عن صفةِ رواةِ الحديثِ ونَقَلتهِ ممن يُقبَلُ خبرُه: »اعلم -وفَّقك الله- أن 
العلماءَ أجمَعوا على أن الخبرَ لا يُقبَلُ من كل أحد، واتفقوا على أن الذين يُقبَلُ خبرُهم 
ويجــبُ العملُ به يتميَّزون عن الذين يُرَدُّ خبرُهم بأوصــافٍ اختلَفوا في بعضِها، واتفَقوا 

في بعضِها«)1).
فإن كان البحثُ في سياقِ مناظرةٍ كَفَاه تسليمُ الخصمِ بالقدرِ المتفقِ عليه.

 * وهنا تنبيهان:
الأول: أن هــذه الخطــوةَ تنبني علــى إنعامِ النظرِ في المســألةِ بطريقِ القــراءةِ المتأنِّيةِ 

المُشارِ إليها سلفًا، وهذا يؤيِّدُ خطَرَ تلك القراءةِ وأهميتَها، وأن ما بعدها قائمٌ عليها.
قِ قدرٍ متفقٍ عليه في المســألةِ، فإن كانت   الثــاني: أن هــذه الخطوةَ تكونُ في حالِ تحقُّ
خلافيةً محضةً بدون وجوهِ اتفاقٍ أســقَطَ الباحثُ في القضيــةِ هذه الخطوةَ، وانتقَلَ إلى 

التي تليها.

المطلب الرابع: التمييزُ بين جهاتِ الخلافِ في المسألةِ

دُ فيها وجوهُ الخلافِ؛ فإن كانت المســألةُ  هــذه الخطوةُ خاصةٌ بالمســائل التي تتعدَّ
رُ الوجهِ الذي يجــري فيه البحثُ  محــلُّ البحثِ مــن ذواتِ الوجوهِ الخلافيةِ لَــزِم تصوُّ
تصــورًا واضحًا، وتمييزُه عما ســواه، واســتبعادُ وجــوهِ الخلافِ التــي لا تتصلُ بمحلِّ 
البحثِ؛ وذلك أنَّ بعضَ المسائلِ قد تلتبسُ فيها الصورُ، ويكونُ النزاعُ في إحداها، فلو 

)1) »التلخيص« )2/ 349).
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أهمَلَ الناظرُ تخليصَ تلك الوجوه بعضِها من بعض؛ لم يأمَنْ حكايةَ نزاعٍ في متفقٍ عليه، 
واتفاقٍ في متنازَعٍ فيه، أو إدخالَ نزاعٍ مكانَ نزاعٍ، أو ذِكْرَ مذاهبَ في غيرِ محلِّ نزاعِها.

: ية قولِ الصحابيِّ  * مثاله: اختافُ الأصوليين في حجِّ
فترجمةُ المسألةِ بهذا الإطلاقِ لا يَسمَحُ بسَرْدِ الخلافِ فيها دون تحديدِ نوعِ القولِ، 

ودون تفصيلِ الصورِ التي يأتي عليها.
فأما الإطلاقُ فإنه يُقيَّدُ بقولِ الصحابيِّ في المسائلِ الاجتهاديةِ.

وأما تفصيلُ الصورِ فهو كالآتي:
ةٌ في نفسِه  ه عليه صاحبُ الشرع ، فهذا حجَّ 1- قولُ الصحابيِّ الذي أقرَّ

بشروطٍ معتبرةٍ، وبمراعاةِ اعتباراتٍ.
ه عليــه صاحــبُ الشــرعِ ، فهــذا  2- قــولُ الصحابــيِّ الــذي لــم يقِــرَّ

مردودٌ باتفاقٍ.
3- قولُ الصحابيِّ الذي يُسندُِه قائلُه إلى زمانِ نزولِ الوحيِ، فهذا كالأولِ.

ةً على المخالفِ باتفاقٍ. 4- قولُ الصحابيِّ إذا خالَفه صحابيٌّ آخَرُ، فهذا لا يكونُ حجَّ
5- قولُ الصحابيِّ إذا انتشَرَ ولم يُعلَم له مخالفٌ.

6- قولُ الصحابيِّ الذي لم ينتشِر ولم يُعلَم له مخالفٌ.
كلُّ هاتيــكَ الصــورِ منــدرجٌ تحــتَ ترجمةِ »قــول الصحابــي«، والفصــلُ بينها عند 

البحثِ لازمٌ.
أما الصورُ الأربعُ الأولى فأحكامُها واضحةٌ، والوفاقُ حاصلٌ فيها.

كوتيِّ)1). يةِ الإجماعِ السُّ وأما الخامسة فخلافيةٌ، والنزاعُ فيها راجعٌ إلى حُجِّ
ةٌ ملزِمةٌ ودليلٌ يجبُ اتباعُه؟ هذه جهةُ اختلافٍ أخرى)2). وأما السادسةُ فهل قولُه حجَّ
ى للبحثِ في هذا النمطِ من المســائلِ ذواتِ الوجوهِ  والحاصلُ أنه ينبغي لمن يتصدَّ

ةِ. دةً له على وجهِ الدقَّ والصورِ أن يَضَعَ لها ترجمةً مميِّزةً لموضعِ الخلافِ، ومحدِّ
)1) ينظر: »التلخيص« لإمام الحرمين )3/ 98).

)2) ينظر: »الإحكام« للآمدي )4/ 149).



180

العدد الواحد والخمسون

وهــذا الصنيعُ -علاوةً على إســهامهِ في رســمِ حدودِ المســألةِ الخلافيــةِ- داخلٌ في 
رُ على الناظرِ معاناةَ رســمِ الخطوطِ  بابِ النصيحةِ لمن ينظُرُ في المســألةِ من بعدُ؛ إذ يوفِّ
الفواصلِ بين مُشتبهِاتِ المسائلِ، ويجعلُه منصرِفًا إلى الاعتناءِ بلُبِّ المسألةِ ورُوحِها، 
قُ إليها بنسََبٍ، وربُّنا تعالى  من غير دورانٍ حول ما لا يتصلُ من المسألة بسببٍ، ولا يتوثَّ

الموفقُ، وله المِنَّةُ والفضلُ.
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 المبحث الرابع: 
أثرُ تحريرِ مَحلِّ الخلاف في البحثِ الأصوليِّ

لا ارتيابَ في أهميةِ اعتناءِ الناظرِ في المســائلِ الأصوليةِ بتحريرِ مناطاتِ النزاعِ فيها، 
ةِ الجليلةِ فإنه يضَعُ نُصبَ عينيه طائفةً من الفوائدِ  مُ عَناءَ القيامِ بتلك المَهَمَّ وهو إذ يتجشَّ
العلميــةِ والمنهجيــةِ المترتِّبةِ على الإحاطةِ بمواطنِ الخلافِ علــى وجهِ التحديدِ، وقد 

سُقتُ هنا كلَّ أثر منها في مطلبٍ مفرَدٍ.

 المطلب الأول: 

 أثرُ تحريرِ محَلِّ الخلافِ في تمييزِ نوعِ الخلافِ
؟  ألفظيٌّ هو أم معنويٌّ

وذلك أن الخلاف -من حيث أثرُه المترتِّبُ عليه- قد يكون معنويًّا تترتبُ عليه ثمرةٌ 
في الفروع، وقد يكون لفظيًّا لا يتجاوزُ حدودَ التسميةِ والاصطلاحِ.

واشــتباهُ نوعَــي الخــلافِ حاصلٌ وواقعٌ بين أهلِ العلمِ في شــتى الفنــونِ، لا في علمِ 
فاتِ في فنونهِم، غيرَ  الأصولِ فحســبُ، وكلُّ أربابِ العلومِ يَعلَمون هذا منِ واقعِ المؤلَّ
قي أهلِ العلمِ لم يُغفِلوا واجبَ التنبيهِ على ضرورةِ تمييزِ نوعَي الخلافِ، فكان  أن محقِّ
ظِ في حكايةِ النزاعِ لتمييزِ النوعَينِ: الإمامُ أبو إسحاقَ الشاطبيُّ  ن نبَّه على ضرورةِ التيقُّ ممَّ

)ت: 790هـ(؛ فقد ذَكَرَ أن »منِ الخلافِ ما لا يُعتَدُّ به في الخلافِ، وهو ضربانِ:
أحدُهمــا: مــا كان من الأقوالِ خطــأً مخالفًا لمقطوعٍ به في الشــريعةِ. والثاني: ما كان 
نةِ،  ظاهرُه الخلافَ وليس في الحقيقةِ كذلك، وأكثرُ ما يقعُ ذلك في تفســيرِ الكتابِ والسُّ
ــرين ينقُلون عن الســلفِ في معاني ألفاظِ الكتابِ أقوالًا مختلفةً في الظاهرِ،  فتجدُ المفسِّ
فإذا اعتبرتَها وجدتَها تتلاقَى على العبارةِ كالمعنى الواحدِ، والأقوالُ إذا أمكَنَ اجتماعُها 
والقولُ بجميعِها منِ غيرِ إخلالٍ بمقصدِ القائلِ، فلا يصِحُّ نقلُ الخلافِ فيها عنه، وهكذا 

يتفقُ في شرحِ السنةِ، وكذلك في فتاوى الأئمةِ وكلامهِم في مسائلِ العلمِ«)1).

)1) »الموافقات« )5/ 210).
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رْ كما ينبغي، فتنفصِلُ الأقوالُ فيها عن نزاعٍ  ففي مسائلَ عديدةٍ مواطنُ نزاعٍ لم تتحرَّ
لُ النفيُ والإثباتُ على محَلٍّ واحدٍ،  ، أو نزاعٍ تنفَكُّ فيه جهاتُ الاعتراضِ، فلا يتنزَّ لفظيٍّ

رَ موطنُ النزاعِ فيها لانحلَّتْ عُقدةُ الخلافِ، وآلَ الأمرُ إلى وِفاقٍ. ولو أنه حُرِّ
حةِ لهذه الفائدةِ: اختافُ العلماءِ في حُكمِ الاستحسانِ.  * ومِن أظهَرِ الأمثلةِ الموضِّ
فقــد حَظيَِ الاستحســانُ بعــدةِ تعريفاتٍ حــاوَلَ من خلالهِــا أصحابُها أن يرسُــموا 
حــدودًا لمدلوله، بَيْدَ أن الكثيرَ منها كان منقودًا مردودًا، وســببُ هــذا النقدِ والردِّ عدمُ 
تحريــرِ موضــعِ النزاعِ الذي هــو بدَورِه مبنيٌّ علــى تحريرِ معنى الاستحســانِ الذي دار 

حوله الخلافُ.
ركشيُّ )ت: 794هـ( أن التباسَ مفهومِ الاستحسانِ  ا لاحَظَ الإمامُ بدرُ الدين الزَّ ولمَّ
الذي حَمَل لواءه الإمامُ أبو حنيفةَ )ت: 150هـ(  قد تسبَّبَ في وقوعِ مساجَلاتٍ 
رَ المرادُ بالاستحســانِ زالَ التشــنيعُ، وأبو حنيفةَ  طويلــةٍ حوله قال: »واعلــم أنه إذا حُرِّ

ةٍ«)1). بريءٌ إلى الله من إثباتِ حُكمٍ بلا حُجَّ
مةِ سعدِ الدينِ التفتازانيِّ )ت: 793هـ(: »وقد كثُر فيه المدافعةُ والردُّ  ومثلُه عند العلاَّ
على المدافعِينَ، ومنشــؤهما عدمُ تحقيقِ مقصودِ الفريقين، ومبنىَ الطعنِ من الجانبين 
على الجرأةِ وقلةِ المبالاةِ فإن القائلين بالاستحسان يريدون به ما هو أحدُ الأدلةِ الأربعةِ 
ع( يريدون أن مَن أثبَتَ حُكمًا  -على ما ســنبُيِّنهُ- والقائلين بأن )مَن استحسَــنَ فقد شــرَّ
بأنه مستحسَنٌ عنده من غيرِ دليلٍ من الشارعِ فهو الشارعُ لذلك الحكمِ؛ حيث لم يأخُذْه 
من الشــارعِ، والحقُّ أنه لا يُوجَدُ في الاستحســانِ ما يصلُحُ محلاًّ للنزاعِ؛ إذ ليس النزاعُ 

في التسميةِ؛ لأنه اصطلاحٌ«)2).
ــدَ العــذرَ لمــن أنكَــرَ لفــظَ  وســاق العلامــةُ التفتــازانيُّ بعــضَ التعريفــاتِ، ثــم مهَّ
ا اختلفتِ العباراتُ في تفسيرِ الاستحسانِ -مع أنه قد يُطلَقُ  »الاستحسان«، فقال: »ولمَّ
لغةً على ما يهواه الإنســانُ ويَميلُ إليه، وإن كان مســتقبَحًا عند الغيرِ، وكثُر استعمالُه في 

)1) »البحر المحيط« )8/ 97).
)2) »التلويح إلى كشف حقائق التنقيح« )2/ 162).
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مقابلــةِ القياسِ على الإطلاقِ- كان إنكارُ العملِ به عند الجهلِ بمعناه مستحسَــناً حتى 
يتبيَّنَ المرادُ منه؛ إذ لا وجهَ لقبولِ العملِ بما لا يُعرَفُ معناه«)1).

وفي كلِّ أولئك تصريحٌ لا يخفى بأن سببَ النزاعِ في قبولِ الاستحسانِ راجعٌ إلى عدمِ 
تحريرِ المرادِ به عند القائلين به، وهو ما وَضَح من خلالِ تحريرِ محلِّ الخلافِ فيه.

رت الخُصومةُ فيه-  والذي ينتهي إليه رَكْضُ الأنظارِ في مضمارِ الاستحسانِ -إذا حُرِّ
أنــه انتقالٌ عن حُكــمٍ اقتضاه دليلٌ شــرعيٌّ في واقعةٍ إلى حُكمٍ آخَر فيها؛ لدليلٍ شــرعيٍّ 
ي، ولا بمجردِ معنىً  ذِ والتشَهِّ أقوى اقتَضَى هذا الانتقالَ والعُدولَ، فليس الانتقالُ بالتلذُّ
يَلُوحُ للفقيهِ، وهذا المعنى للاستحســانِ ما ينبغي أن يكون قبولُه محلَّ خلافٍ بين أهلِ 

العلمِ، والله تعالى أعلم.
 * ومِن أمثلتهِ أيضًا: تقسيمُ الأخبارِ بين الجمهورِ والإمامِ القرافيِّ:

ــمَ جمهورُ الأصوليين الخبرَ إلى متواترٍ وآحادٍ؛ لأن الخبرَ إن رواه عددٌ كثيرٌ  فقد قسَّ
يُخبـِـرون فيــه عن أمرٍ محســوسٍ بحيث تُحيلُ العــادةُ تواطُؤَهم على الكــذبِ فيه، فهو 

متواترٌ، فإن لم يبلُغْ حدَّ التواترِ فهو آحادٌ.
ويــرى الإمامُ القرافيُّ )ت: 684هـ( أن قسِــمةَ الأخبارِ ثلاثيةٌ؛ فقــد ذَكَرَ أن الخبرَ إما 
، وأخبَرَ عن القســمِ الثالثِ بقولهِ:  متواتــرٌ، وهو مفيدٌ للعلمِ، وإما آحادٌ وهو مفيدٌ للظنِّ
»ومــا ليــس بمتواترٍ ولا آحادٍ، وهــو خبرُ المفــردِ إذا احتفَّت به القرائــنُ، فليس متواترًا 
لاشــتراطنِا في التواترِ العددَ، ولا آحادًا لإفادتهِ العلمَ، وهذا القِســمُ ما علمِتُ له اسمًا في 

الاصطلاحِ«)2).
؛  وتحريــرُ النــزاعِ بين الجمهــورِ والقرافيِّ في التقســيمِ كَشَــفَ عن أنه خــلافٌ لفظيٌّ
وذلــك لأن الجمهــورَ لا يختلفون في وجودِ صــورةٍ للخبرِ كالتي وَصَفَهــا القرافيُّ، وأن 
مـِـن أخبارِ الآحادِ ما قــد تحتَفُّ به قرينةٌ ترفعُه عن رُتبةِ خــبرِ الواحدِ الذي لم تحتَفَّ به 
قرينةٌ، فهُم موافقِون له في حصولِ مثلِ هذه الصورةِ، إلا أنهم يرَوْن أن هذا الخبرَ يلتحِقُ 
، والصورةُ  حكمُه بحُكمِ المتواترِ وهو إفادةُ العلمِ، إلا أن المتواترَ يُفيدُ العلمَ الضروريَّ

)1) السابق )2/ 163).
)2) »شرح تنقيح الفصول«: 349.
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، وهو ما لا يُنازِعُ فيه القرافيُّ، فالخلافُ في التسميةِ لا يضُرُّ  المذكورةُ تُفيدُ العلمَ النظريَّ
ما دام الوفاقُ حاصلًا في الحُكمِ)1).

وإنمــا قلــتُ إنه يلتحِقُ حُكمُــه بحُكمِ المتواترِ إشــارةً إلى أنه ليــس بمتواترٍ، بل هو 
آحــادٌ جــاء على صورةٍ مخصوصــةٍ، وهذا واضحٌ، وإنمــا نبَّهتُ على هذا نفيًا لاشــتباهٍ 
قــد يحصُــلُ؛ فقد ذكَــرَ الشــيخُ عبــدُ الرحمــنِ المُعلِّمــيُّ )ت: 1386هـــ()2) أن بعضَ 
هم- أشــار إلى أن المتواترَ والخبرَ الذي يُفيدُ العلمَ بمعونةِ القرائنِ   العلماءِ -ولم يُســمِّ

شيءٌ واحدٌ)3).
قلتُ: أورَدَ نحوَ هذا الكلامِ اعتراضًا الإمامُ ابنُ قاســمٍ العبَّاديُّ )ت: 994هـ( تعليقًا 
على تعريفِ إمــامِ الحرمينِ )ت: 478هـ( للمتواترِ بأنه: »ما يُوجِبُ العلمَ«)4)؛ فإن هذا 
  ِّالحــدَّ يشــمَلُ المتواترَ وخبرَ الواحــدَ إذا أفادَ العلمَ، ومثَّل لــه بخبرِ النبي
عــن دخولِ زيدٍ الــدارَ مثلًا؛ فإنه يوجِبُ العلمَ بدخولِ الــدارِ، مع أنه ليس من المتواترِ، 
، وهــو: »أن يرويَه جماعةٌ لا  ــةِ الحَدِّ اللهــم إن جَعلْنــا كلامَ إمــامِ الحرمينِ بعدَه من تتمَّ
يقــعُ التواطُؤُ على الكذبِ عن مثلهِم، وهكذا إلــى أن ينتهيَ إلى المخبَرِ عنه، فيكونَ في 

الأصلِ عن مشاهَدةٍ أو سماعٍ، لا عن اجتهادٍ«)5). 
- غيرُ المتواترِ الاصطلاحيِّ على  وهذا الضربُ من الأخبارِ -كالتي مثَّلَ بها العبَّاديُّ

ما عَلمِْتَ، والله أعلم.

ــر الســمعاني )2/ 255- 258(، و»النكت علــى ابن الصلاح« للزركشــي  )1) ينظــر: »قواطــع الأدلــة« لأبــي المظفَّ
.(293 -282 /2(

)2) هو الأســتاذ الشــيخ عبد الرحمن بن يحيى بن علي المعلِّمي؛ نســبةً إلى أحد أجداده، اليماني، ولد ســنة 1312هـ 
بإحدى قرى صنعاء، له العديد من التآليف والتحقيقات في الحديث وغيره، جمعت في معلمة كبيرة في 25 مجلدًا، توفي 

بمكة سنة 1386هـ. تنظر ترجمته في »المدخل إلى آثار العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني )1/ 35).
)3) ينظــر: »مجمــوع رســائل في أصــول الفقــه« )19/ 28، 29( ضمــن »آثــار الشــيخ العلامــة عبــد الرحمــن بــن 

يحيى المُعلِّمي«.
)4) »الورقات« )2/ 388( مع »الشرح الكبير« لابن قاسم العبادي.

)5) ينظر: »الشرح الكبير على الورقات« لابن قاسم العبادي )2/ 391).
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 المطلب الثاني: 

ِّ أثر تحريرِ محَلِّ الخلافِ في معرفةِ منشأِ الخلافِ الأصولي

اقُ في البحثِ الأصولــيِّ معرفةُ منشــأِ الخلافِ  ــاتِ التي يُعنىَ بهــا الحُــذَّ مــن المَهَمَّ
وســببهِ، وقد أكثروا في سياقِ بحثِ المسائلِ من التنبيهِ على مداركِ الخلافِ ومآخذِها، 
حتى حَدَا هذا بالإمامِ بدرِ الدينِ الزركشيِّ )ت: 794هـ( إلى أن يخُصَّ أسبابَ الخلافِ 
هَبِ«، وقد أجاد فيه مؤلفُــه الإمامُ إجادةً بالغةً،  الأصوليِّ بكتابٍ أســماه: »سلاســل الذَّ

على وَجازةِ الكتابِ وقلةِ حجمِه.
ومعرفةُ منشــأِ الخلافِ والوقوفُ على أســبابهِ لا يتمُِّ -في أحوالٍ كثيرةٍ- إلا بخطوةٍ 

تسبقُِها، ألا وهي تحريرُ محَلِّ النزاعِ في المسألةِ المبحوثةِ، وإليك مثالًا على هذا:
 * الخافُ في ترادُف »الفاسد« و»الباطل«:

أ- فقد اتَّفَق الأصوليون من الشافعيةِ والحنفيةِ على ترادُفهِما في العباداتِ.
ب- وأمــا في المعامــلاتِ: فقــد اتَّفَقــوا علــى أن مــا شُــرِعَ بأصلهِ ووصفِــه يُوصَفُ 

بأنه »صحيح«.
ج- وأن ما لم يُشرَعْ بأصلهِ ولا وصفِه يُوصَف بأنه »باطل«.

يه »فاسدًا« أيضًا؟ د- واختلفوا في هذا الأخيرِ: هل نسمِّ
فقال الشافعيةُ: نعم. وقال الحنفيةُ: لا.

ى »فاسدًا«. هـ- واتَّفَقوا على أن ما شُرِعَ بأصلهِ دون وصفِه يسمَّ
ى »باطلًا« أيضًا)1)؟ و- واختلفوا في هذا الأخير: هل يسمَّ

فقال الشافعيةُ: نعم. وقال الحنفيةُ: لا)2).

)1) مع مراعاة أنَّ الحنفية قد يُطلقِون »الفاسد« مكان »الباطل« والعكس، وهذا التبديلُ خلاف الأصل في استعمالاتهم. 
ينظر: »التلويح« )2/ 300).

)2) ينظــر: »التلويح« )2/ 299، 300(، و»شــرح جمع الجوامع« للمحلي )1/ 147( مع حاشــية العطار، و»تيســر 
التحرير« لأمير بادشاه )2/ 236).
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فبان بالتحريرِ المذكورِ أمران:
 الأول: أن الخلافَ حاصلٌ في المسألتين )د( و)و( إنما هو على النحوِ المُثبَتِ.

 الثــاني: أن ســببَ الخــلافِ هو القســمةُ الثلاثيــةُ لمعامــلاتِ المكلَّفيــن من حيث 
المشــروعيةُ بالأصلِ والوصفِ معًا، وعدمُ المشروعيةِ فيهما معًا، وأن ما شُرِع بالأصلِ 
دون الوصفِ هل يُعتبَرُ بوجهٍ ما كما تذهبُ الحنفيةُ، فيكون ثَمَّ مرتبةٌ وسطَى أو »درجةٌ 
بيــن الممنوعِ بأصلهِ ووصفِه جميعًا، وبين المشــروع بأصلهِ ووصفِــه جميعًا«)1)، أو لا 
يعتبرُ أصلًا كما يقولُ الشافعيةُ؟ هذا محَلُّ النظرِ، وقد عقَّب الغزاليُّ على هذا الخلافِ 
ببيانِ ثمرةِ هذا التحرير فقال: »فلو صَحَّ له هذا القسمُ لم يُناقَشْ في التعبيرِ عنه بالفاسدِ، 

ولكنه يُنازَعُ فيه؛ إذ كلُّ ممنوعٍ بوصفِه فهو ممنوعٌ بأصلهِ«)2).
وقد أوضَحَ أئمةُ الحنفيةِ مناطَ التفريقِ بين الفاســدِ والباطلِ، بما يكشِــفُ عن سببِ 
ــمَرقنديُّ )ت: 539هـ()3)،  الخلافِ بينهم وبين الجمهورِ، منهم الإمامُ علاءُ الدينِ السَّ
حين قال: »فالفاســدُ هو ما كان مشــروعًا في نفسِــه، فائتَ المعنى من وجهٍ؛ لمُلازَمةِ ما 

رِ الانفصالِ في الجملةِ. ليس بمشروعٍ إياه بحُكمِ الحالِ، مع تصوُّ
والباطــلُ: مــا كان فائتَ المعنى مــن كلِّ وجهٍ مع وجودِ الصــورةِ، إما لانعدامِ محَلِّ 
فِ كبيعِ المجنونِ والصبيِّ الذي لا  فِ كبيعِ الميتةِ والدمِ، أو لانعدامِ أهليةِ التصرُّ التصــرُّ

يَعقِلُ«)4). والله أعلم.

)1) »المستصفى« )1/ 179).
)2) السابق، وينظر معه: »تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد« للعلائي: 283، 388.

)3) هــو الإمــام محمد بــن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر الســمرقندي، الفقيــه الحنفي، من تصانيفــه: »تحفة الفقهاء«، 
و»ميزان الأصول«، توفي سنة 359هـ. تنظر ترجمته في: »الفوائد البهية في تراجم الحنفية« للكنوي: 158. 

)4) »ميزان الأصول في نتائج العقول«: 39.
وينظر الكلام على مصطلحي الفاســد والباطل ونشــأتهما في: »المصطلحات الأصولية؛ نشــأتها وتسلسلها التاريخي« 

.(329 -316 /1(
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  المطلب الثالث: 

 أثرُ تحريرِ محَلِّ الخلافِ 

في تنقيحِ نسبةِ الأقوالِ الأصوليةِ إلى أصحابهِا

فمما هو معهودٌ في مسائلِ العلمِ عامةً، وفي بعضِ مسائلِ الأصولِ خاصةً: أنه قد يقعُ 
اختــلافٌ في تحديدِ نســبةِ قولٍ ما إلى بعضِ مَن لهم في المســألة قــولٌ، وهذا الاختلافُ 
يرجعُ إلى عدةِ أســبابٍ، منها: اختلافُ أقوالِ العالمِِ بســببِ اختلافِ كتبهِ التي سَــلمِت 
من عوادي الزمنِ، فرأيٌ له في كتابٍ، واختيارٌ له في آخَرَ، وقد يرجِعُ إلى اختلافِ النقلِ 
عنه بعد فَقْدِ كتبهِ، مع ما يَلحَقُ ذلك من قلةِ عنايةِ نَقَلة الآراءِ بتحريرِ قولهِ على وجهٍ يَرفَعُ 

الاختلافَ في النسبةِ.
قُ بتحريرِ محلِّ النزاعِ: الوقوفُ على الاضطرابِ الحاصلِ في  ومن الفوائدِ التي تتحقَّ
نســبةِ بعضِ الآراءِ الأصوليةِ إلى مَن نُسِــبت إليهم، فيكونُ تعيينِ موطنِ الخلافِ طريقًا 
موصِلًا إما إلى تصحيحِ نسبةِ الأقوالِ إلى أصحابهِا، وإما إلى تزييفِها وبيانِ خطأِ نسبتهِا 

إلى من نُقِلت عنهم.
ــعِ إلى   * ومِــن أمثلتـِـه: تحريرُ نســبةِ أحــدِ المذاهبِ القائلــةِ بإنكارِ الواجبِ الموسَّ

بعضِ الشافعيةِ:
عِ، وفَرْزِ الأقوالِ الواردةِ فيها  فقد كان لتحريرِ محَلِّ النزاعِ في مســألةِ الواجبِ الموسَّ
عِ  عن أئمةِ العلمِ: أثرٌ واضحٌ في محاولةِ تحقيقِ نســبةِ قولٍ شــهيرٍ بإنكارِ الواجبِ الموسَّ

إلى الشافعيةِ.
وخلاصــةُ هــذا القــولِ: أن الوجوبَ يختَــصُّ بأولِ الوقــتِ؛ فإن فَعَــلَ المكلَّفُ فيه 

ره وفعله في آخِرِ الوقتِ كان قضاءً. الواجبَ كان أداءً، وإن أخَّ
إلــى أحــدٍ منهــم بخصوصِــه-: الإمــامُ  الشــافعيةِ -مــن غيــرِ نســبتهِ  إلــى  نَسَــبه 
الــرازيُّ )ت: 606هـــ()1)، وتابَعَــه مـِـن مُختصِــري كلامـِـه مــن الشــافعيةِ: تــاجُ الدينِ 

)1) في »المحصول« )2/ 174(، و»المنتخب من المحصول«: 207، و»المعالم في أصول الفقه« )1/ 335( بشــرح 
ابن التِّلمِْساني.
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الأرُْمَويُّ )ت: 653هـ( صاحبُ »الحاصل«)1)، وســراجُ الدينِ الُأرْمَويُّ )ت: 682هـ( 
صاحبُ »التحصيل«)2).

وإلى المذهبِ والنســبةِ وقعَتْ إشارةُ الإمامِ البيضاويِّ )ت: 691هـ( بقولهِ -متابعةً 
للــرازيِّ وأتباعِه-: »ومنَّا مَن قال: يختَصُّ بالأولِ، وفي الأخيرِ قضاءٌ«)3)، وقولهِ: »وقال 
بعضُ فقهائنا: الوجوبُ والأداءُ يختَصُّ بأولِ الوقتِ، والإتيانُ به آخِرَ الوقتِ قضاءٌ«)4).

واختَصَر كلامَ الرازيِّ ولم يتابعِْه في النسبةِ: البُرْزِيُّ الواسطيُّ )ت: 657هـ()5).
قي أئمةِ الشــافعيةِ  لم يرتضوا نســبةَ هــذا القولِ إلى  بَيْــدَ أن كثيــرًا مــن محقِّ

الشافعيةِ، منهم:
شــرفُ الديــنِ التِّلمِْســانيُّ )ت: 644هـ( في قولـِـه: »هذا الوجهُ لا يُعــرَفُ من مذهبِ 
فعةِ )ت: 710هـ( حيث قال: »تتبعتُ هذا في كتبِ المذهبِ فلم  «)6)، وابنُ الرِّ الشــافعيِّ
ــبكيُّ )ت: 771هـ( حين قال: »وهذا القولُ نُسِــبَ إلى بعضِ  أَجِدْه«)7)، وتاجُ الدينِ السُّ
أصحابنِا، وقد كثُرَ سؤالُ الناسِ من الشافعيةِ عنه فلم يَعرِفوه، ولا يُوجَدُ في شيءٍ من كتبِ 
ا قال: »وهذا القولُ لا يُعرَفُ في مذهبنِا«)9)،  المذهبِ«)8)، والإســنويُّ )ت: 772هـ( لمَّ
حَ بأنه »لا يُعرَفُ عنهــم«)10)، ووليُّ الدينِ العراقيُّ  والزركشــيُّ )ت: 794هـ( حين صرَّ

)ت: 826هـ( حين خطَّأ النسبةَ بقولهِ: »وهو غَلَطٌ، لا يُعرَفُ عندنا أصلًا«)11). 
.(452 /1( (1(
 .(304 /1( (2(

)3) »منهاج الوصول«: 137.
)4) »مرصاد الإفهام« )1/ 452(، ونسبه غيره أيضًا إلى الشافعية.

)5) ينظر: »غُرَر المحصول في علم الأصول«: 113.
والبرزي هو عبد الله بن أبي منصور بن عمر، أبو محمد البُرْزي، نسبة إلى »بُرْزى« مدينة، الواسطي؛ نسبةً إلى »واسط« 
مدينة بالعراق، فقيه شــافعي، ولا يعرف له ســوى تصنيف واحد: »غرر المحصول في علم الأصول«، توفي بدمشق سنة 

657هـ. تنظر ترجمته في »تكملة إكمال الإكمال« لابن الصابوني: 39.
)6) »شرح المعالم في أصول الفقه« )1/ 335).

ا سأله عنه الإمامُ تقي الدين السبكي، كما في »البحر المحيط« )1/ 283). )7) هذا جوابه لمَّ
ضًا بصيغة »قيل« غير منسوب، فانظر  )8) »الإبهاج في شرح المنهاج« )2/ 265(، وذكره أيضًا في »جمع الجوامع« ممرَّ

فيه )1/ 244( بشرح المحلي وحاشية العطار. 
)9) »نهاية السول« )1/ 96).

)10) »تشنيف المسامع« )1/ 260(، وينظر: »البحر المحيط« )1/ 283).
)11) »التحرير لما في منهاج الأصول«: 85.
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وأورَدَ الإمــامُ الحافظُ أبو الفضلِ العراقيُّ )ت: 806هـ( المذهبَ المذكورَ في ألفيتهِ 
)1)، ولم ينسُبْه إلى الشافعيةِ؛ إلماحًا منه إلى  التي نَظَمَ فيها »منهاج الوصول« للبيضاويِّ

عدمِ صحةِ نسبتهِ إليهم، والله أعلم.
على أن الإمامَ القرافيَّ المالكيَّ )ت: 684هـ( قد أبدى احتمالًا بأن يكونَ القائلُ بهذا 
القــولِ من فقهاءِ الشــافعيةِ الذين كانوا بعِراقِ العَجَــمِ)2)، وغاب ذلك عن الذين أنكَروا 

النسبةَ)3). 
قلــتُ: وهو احتمالٌ مقبولٌ في الجملةِ؛ فالإمامُ فخرُ الديــنِ الرازيُّ المعروفُ بـ»ابنِ 
« )ت: 606هـ( من عِــراقِ العجمِ؛ فقــد وُلدِ بإحدى مُدنـِـه، وهي مدينةُ  يِّ خطيــبِ الــرَّ
«)4)، وبها نَشَــأَ، وفيها طَلَبَ العلــمَ، وكان والدُه خطيبَها وعالمَِهــا، فغيرُ بعيدٍ أن  يِّ »الــرَّ
يكــونَ اطَّلعَ علــى المذهبِ المذكورِ في تصنيفٍ لبعضِ أهلِ هذا القُطرِ، أو رآه منســوبًا 
إلى أحدِهم، وهو ثقةٌ فيما ينقُلُه، متثبِّتٌ فيما ينسُبُه، مع يقظةٍ مُدهِشةٍ، واطِّلاعٍ مُعجِبٍ، 

وتصانيفُه في المنقولِ والمعقولِ شاهدةٌ بهذا.
 * وهنا قاعدتانِ يُفزَعُ إليهما في مثلِ هذا الاختافِ:

رَ الأقوالُ منِ كتبِ أصحابهِا، لا من كتبِ مُخالفيها وخُصومهِا. الأولى: أن تُحرَّ
رَ هذا  ولله دَرُّ العلامــةِ محمــد جمــالِ الديــنِ القاســميِّ )ت: 1332هـ()5) حين قــرَّ

بعبارتهِ البديعةِ: 
»قاعــدةُ تصحيــحِ كلِّ قولٍ منِ مذهبٍ هو الرجوعُ إلى أَســفارِ ذويــه، وبها يندفعُِ كلُّ 

دُ الأقوالِ لا تَزالُ تُبقي مَواضِعَ للجدالِ«)6). غَلَطٍ فيه، وإلا فمُجرَّ

اج في نَظْم المنهاج« لأبي الفضل العراقي: 93، 94، بشرح ابنه ولي الدين العراقي. )1) ينظر: »النجم الوهَّ
)2) بلاد فارس.

)3) ينظر: »نفائس الأصول« )3/ 1444).
« على غير قياس. )4) والنسبةُ إليها: »رازِيٌّ

)5) هو الأستاذ الشيخ محمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي الدمشقي، ولد بدمشق سنة 1283هـ، له تصانيفُ 
كثيرة في شتى الفنون، منها: تفسيره »محاسن التأويل«، و»قواعد التحديث«، توفي بدمشق سنة 1332هـ. تنظر ترجمته 

في: »الأعلام« للزركلي )2/ 134).
)6) »حاشيته على لُقَطة العجلان«: 11.
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وإنمــا نبَّهتُ على القاعدةِ المذكورةِ لأني رأيتُ بعضَ الأصوليِّين من غيرِ الشــافعيةِ 
يُنازِعُ الشافعيةَ في تحريرِ نسبةِ الرأيِ المذكورِ إلى المذهبِ، وأهلُ مكةَ أعرَفُ بشِعابهِا، 

وصاحبُ البيتِ أدرَى بالذي فيه. 
ةٌ على مَن لم يحفَظْ، وغايةُ ما يُمكنُِ أن يقالَ في هذا المقامِ:   الثانية: أنَّ مَن حَفِظَ حُجَّ
أن يُحكَى القولُ المذكورُ منسوبًا إلى بعضِ الشافعيةِ -هكذا إجمالًا بغيرِ تعيينٍ- مقرونًا 
؛ لأنه أولُ من نَسَــبه صراحةً إلى الشافعيةِ فيما اطَّلعتُ عليه؛ وذلك  بحكايتهِ عن الرازيِّ
إبراءً للذمةِ منِ عُهدةِ النســبةِ، لا ســيما مع توارُدِ العديدِ من أئمةِ الشافعيةِ على إنكارِها، 

والله تعالى أعلمُ)1). 

 المطلب الرابع: 

 أثرُ تحريرِ محلِّ الخلافِ 

في التمهيدِ لإجراءِ المناظرةِ في المسائلِ الخلافيَّةِ

دةَ لإجراءِ  فمما يزيدُ في أهميةِ وظيفةِ تحريرِ محَلِّ النزاع كونُها الخطوةَ الأولى الممهِّ
المناظرةِ بين المتنازِعَينِ؛ فقد ذَكَروا أن منِ »رعايةِ ما تجِبُ رعايتُه تحرير المُعلِّلِ محَل 

النزاعِ قبلَ إقامةِ الدليلِ«)2)، وأنه »لا بدَّ لكلِّ خلافٍ من محَلٍّ متفقٍ عليه«)3).
ســةَ فقــد قَضَيا بفســادِ مــا يليها من   فــإن تجــاوَزَ المتناظـِـران هــذه الخطــوةَ المؤسِّ
دٍ مــن صناعةِ المناظرةِ، وأســقَطَا مرسَــمًا جدليًّا لا تصِحُّ  خطــواتٍ، وأخــلاَّ بأدبٍ مؤكَّ
البَــداءةُ إلا بــه، مــع أن »مُعظَــمَ الأدبِ في كلِّ صناعةٍ اســتعمالُ ما يَختَــصُّ بها«)4)، ولا 
ريــبَ في أن تعييــنَ موضعِ الخلافِ هو قُطــبُ رَحَى المُباحَثةِ بين الخَصمينِ، وليســت 
ر إمامُ  دَ شــيءٍ يَختَصُّ بصناعةِ الأصولِ، فهي إذًا أَولَى ما تَلزَمُ مُراعاتُه، ومن ثَمَّ قرَّ مجرَّ

)1) بقي البحثُ في توجيه نســبة هذا القول إلى الشــافعية، وقد ذكر الشــافعيةُ أنفسُــهم أوجُهًا في سبب هذه النسبة التي 
ــع عند الأصوليين«:  رأى بعضُهــم أنها ليســت صحيحــةً، وقد جَمَعَها الدكتور عبــد الكريم النملة في: »الواجب الموسَّ

233- 237، فليراجع.
)2) »شرح رسالة الآداب« للشيخ يوسف الحفني: 39.

)3) »مختصر نهاية الأمل في علم الجدل« لابن المعمار البغدادي: 388.
)4) »الكافية في الجدل«: 438.
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 الحرميــنِ )ت: 478هـــ( أن »سِــرَّ الجدلِ قَصْرُ الــكلامِ على محَلِّ النــزاعِ حتى يُجدِيَ 
ويثمِرَ على قُرْبٍ«)1).

ومــن هنا نبَّــه الجدليُّون علــى أن تحريرَ محَــلِّ النزاعِ ببيــانِ المختلفِ فيــه تحديدًا 
وتمييــزَه من المتفــقِ عليه أولًا ينبني عليه مــا بعده، وأنه ينبغي »ترتيــبُ البحثِ بتقديمِ 

تحريرِ الدعوى«)2).
فمــن ذلــك قولُ نُعمــانَ الخُوارِزميِّ )كان حيًّا ســنة 711هـ()3) في نــصٍّ أثيرٍ جامعٍ: 
هُ  عاه وجوبًا عقليًّا؛ لأنَّ الكلامَ مــن الجانبين يتوجَّ »يجــبُ على المناظرِِ أولًا تعييــنُ مدَّ
صًا، كان البحثُ فيه اشــتغالًا بما  إلــى ما يُبحَــثُ فيه، فمهما لم يكن ذلك معيَّناً ومشــخَّ
لا يعنيــه، وبديهةُ العقل مما يُعيِّنهُ، وكلُّ ما لا يحصُلُ التعيينُ إلا به فهو واجبٌ كوجوبهِ 

كذلك، وهو ظاهرٌ، وذلك أمران: 
 أولُهما: تحريرُ المباحثِ، أي تعيينُ محَلِّ البحثِ، كما يقالُ: الزكاةُ الشرعيةُ واجبةٌ 

في حليِّ النساءِ وجوبًا شرعيًّا مثلًا.
 وثانيهمــا: تقديمُ الإشــارةِ إليها، أي تقديمُ الإشــارةِ إلى المباحــثِ بأن مذهبَ أبي 
عَى، ولا شــكَّ أن  حنيفةَ كذا، ومذهبَ الشــافعيِّ كذا فيها، على إقامةِ الدليلِ على المدَّ

عَى إلا بهما«)4). هذين الأمرين مما لا يتعيَّنُ المدَّ
روا أن كلَّ مناظرةٍ صحيحةٍ تنقســمُ إلى  وبيــانُ هذا: أنَّ علماءَ البحــثِ والمناظرةِ قرَّ

ثلاثِ مراحلَ:

)1) نقله عنه أبو الحســن الَأبْياري في »التحقيق والبيان في شــرح البرهان« )3/ 244( باللفظ المذكور، وأصلُ الكلمة 
في »البرهان« )2/ 560( بلفظ مقارب.

)2) »شرح رسالة الآداب« للشيخ يوسف الحفني: 38، 39. 
)3) هــو النعمان بن دولات شــاه بن علي الخوارزمي، ولد ســنة 657هـ، برع في علــوم المعقول والطب، من مؤلفاته: 
»وصــول النعمــاني في شــرح البرهاني«. كان حيًّا ســنة 711هـــ، ولم أقفْ له علــى تاريخ وفاة. تنظــر ترجمته في »أعيان 

العصر« للصفدي )5/ 522).
)4) »وصول النعماني في شــرح البرهاني« )4/ أ( وهو شــرح لكتاب »الفصول في علم الجدل« لبرهان الدين النســفي 
)ت: 687هـ(، واســتفدت النصَّ من تعليق الدكتورة شــريفة الحوشــاني على »شــرح الفصول في علم الجدل« لبرهان 

الدين النسفي: 28، والمتن والشرح له.
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عَى«)1)،   الأولــى: مرحلةُ المبادئِ: وفيها يتمُِّ تحريــرُ موضعِ الخلافِ، و»تعيينُ المُدَّ
سُ ما بعدها، »وإنما وَجَبَ التحريرُ ليتعيَّنَ محَلُّ النزاعِ، ويَظهَرَ  وعلى هذه المرحلةِ يتأسَّ

صحةُ كلامِ الجانبينِ أو فسادُه«)2).
مُ الدلائلُ التي يَظهَرُ فيها لزومُ المطلوبِ.  الثانية: مرحلةُ الأواسطِ: وفيها تُقدَّ

 الثالثــة: مرحلةُ المَقاطعِِ: وهي المرحلةُ التي إذا انتهى البحثُ إليها انقطَعَ، وهو إما 
مُ به الخَصمُ)3). ، أو ينتهيَ إلى ظنِّيٍّ يُسلِّ أن ينتهيَ إلى ضروريٍّ

صَ سؤالَه بالإشارةِ إلى موضعِ الخلافِ، فإن أجمَلَ  وعليه؛ فـ»ينبغي للسائلِ أن يُلخِّ
ســؤالَه بلفظٍ يشــتملُ على المختلَفِ فيه والمتفَقِ عليه، وهو عالـِـمٌ بالتمييزِ بينهما؛ كان 

عادلًا عن سُنَّةِ الجَدَلِ«)4).
 * ومِن أمثلتهِ: مسألةُ التحسينِ والتقبيحِ:

ا اســتهلَّ العلامة صَدْرُ الشــريعةِ الأصغرُ )ت:747هـ( الكلامَ على المســألةِ  فإنه لمَّ
بتحريرِ محَلِّ الخلافِ، علَّق عليه العلامةُ ســعدُ الدين التفتازانيُّ )ت: 793هـ( بأن هذا 
مةٌ لهــا، فقال: »)قوله: اعلــم أن العلماءَ( تحريرٌ  التحريــرَ لازمٌ قبــلَ المناظرةِ، فهو مقدِّ
للمبحــثِ، وتلخيصٌ لمحَــلِّ النزاع على ما هو الواجبُ في المناظرةِ، فكلٌّ من الحُســنِ 

والقُبحِ يُطلَق على ثلاثة معانٍ)5): 
فبالمعنى الأول: الحُلوُ حسنٌ، والمُرُّ قبيحٌ.

وبالثاني: العِلمُ حسنٌ، والجهلُ قبيحٌ.

)1) »الرسالة الشريفية في آداب البحث« للشريف الجرجاني: 37، بشرح الجونغوري.
)2) »تحفة الطلاب لشرح رسالة الآداب« للشيخ سليم البشري: 39.

)3) ينظر: »الكليات« للكفوي: 245، و»آداب البحث« للعلامة الشــيخ عبد الغني محمود: 3، وحاشــية الشــيخ علي 
مصطفى الغرابي على »شرح الجونغوري للرسالة الشريفية«: 37، و»ضوابط المعرفة« لعبد الرحمن حبنكة: 376.

)4) »عيار النظر في علم الجدل« للأستاذ الإمام عبد القاهر البغدادي: 445.
ر،  )5) كــذا بالمطبوع »ثلاث«، والجادةُ هنا علــى مذهب جمهور النحاة: »ثلاثة«؛ لأن »معان« جمعُ »معنى« وهو مذكَّ
ولعلَّ الشــيخ التفتازاني مَشَى على قول البغداديين والكســائي؛ فإنهم يرون أن تذكيرَ العدد وتأنيثَه يُنظَرُ فيه في المخالفة 
رَب من لســان العرب« لأبي حيان الأندلسي )2/ 751(، و»المقاصد  إلى الجمع لا إلى المفرد؛ كما في »ارتشــاف الضَّ
الشــافية في شــرح الخلاصة الكافية« لأبي إسحاق الشاطبي )6/ 240(، فيكون تذكيرُ العدد هنا صحيحًا نظرًا للجمع، 

هذا إن لم يكن في المطبوعة تحريفٌ، والله أعلم.
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وبالثالث: الطاعةُ حسنةٌ، والمعصيةُ قبيحةٌ.
، أو الثوابِ أو العقابِ شرعًا: نصُّ الشارعِ  ومعنى كونِ الشيء متعلَّقَ المدحِ أو الذمِّ
عليــه أو علــى دليلهِ، وهو لا ينافي جوازَ العفوِ، ولذا قالــوا: »كونُه متعلَّقَ العقابِ«، ولم 

يقولوا: »كونه بحيثُ يُعاقَبُ عليه«، ومحَلُّ الخلافِ هو الثالثُ«)1).
قُ بتحريرِ القضيةِ المذكورةِ:  * ووجهٌ آخَرُ يتعلَّ

هو تحريرُ قولِ المعتزلةِ في التحســينِ والتقبيحِ قبــل مُباحثتهِم؛ فإن بعضَ مَن حَكَى 
قــولَ المعتزلــةِ ذَكَر عبارةً مُوهِمةً، وهي أنهم يقولون بأن العقلَ يحكُمُ بحُســنِ الأشــياءِ 
متِ المعتزلةُ العقلَ«)2)،  بكيِّ )ت: 771هـ(: »وحكَّ وقبحِها، كقولِ الإمامِ تاجِ الدينِ السُّ
قين من خصومهِم- ليس فيه أن العقلَ يحكُمُ،  مع أن تحريرَ مذهبهِم -حتى عند المحقِّ

دُ كاشفٍ عن الحُسنِ والقُبحِ، ومُدرِكٌ له. بل فيه أنه مجرَّ
مِ بقولهِ:  ــبكيِّ المتقــدِّ بَ الزركشــيُّ )ت: 749هـــ( على كلامِ ابنِ السُّ  ومـِـن هنا عقَّ
متِ المعتزلةُ العقلَ( يقتضي أن مذهبَهم أن العقلَ مُنشــئٌ للحُكمِ مطلقًا،  »قولُه: )وحكَّ
ــدٌ لحُكمِ العقلِ فيما  وليــس كذلــك، بل التحقيقُ في النقلِ عنهم أنهم قالوا: الشــرعُ مؤكِّ
أدركَه من حُسنِ الأشياءِ وقُبحِها؛ كحُسنِ الصدقِ النافعِ والإيمانِ، وقُبحِ الكذبِ الضارِّ 
مُ، وقد لا يستقِلُّ بذلك، بل يحكُمُ به  والكُفرانِ، وليس مرادهم أن العقلَ يوجِبُ أو يحرِّ
بواســطةِ ورُودِ الشرعِ بالحُســنِ والقُبحِ كحُكمِه بحُسنِ الصلاةِ في وقتِ الظهرِ، وقُبحِها 

في وقتِ الاستواءِ«)3).
ومنِ أقدَمِ مَن رأيتُه أنصَفَ المعتزلةَ بذكرِ حقيقةِ مذهبهِم الإمامُ أبو الفتحِ ابنُ بَرْهان 
ــنُ ويقبِّحُ  )ت: 518هـــ(، حين قال: »اعلم أن المعتزلةَ ما عَنوَا بقولهِم: إن العقلَ يحسِّ
أن العقلَ يُوجِبُ كونَ بعضِ الأفعالِ حَسَناً وبعضِها قبيحًا؛ فإن العقلَ ضرْبٌ من العلومِ 

)1) »التلويح إلى كشــف حقائق التنقيح« )1/ 172(، وينظر معه: »مناهج التفكير في العقيدة بين النصيين والعقليين« 
للدكتور عماد خفاجي )2/ 272).

)2) »جمع الجوامع« )1/ 92( بشرح المحلي وحاشية العطار.
)3) »تشنيف المسامع« )148، 149).
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الضروريةِ، وهو العلمُ بما يجبُ ويجُوزُ ويســتحيلُ)1)، والعلمُ لا يوجِبُ للمعلومِ الذي 
قًا به على ما هو عليه؛ فإن كان حَسَناً عُلمَِ على ما هو  يتعلَّقُ به صفةً زائدةً، بل يكونُ متعلِّ
عليــه، وإن كان قبيحًا عُلمَِ على ما هو عليه، وإنما تَحسُــنُ بعضُ الأفعالِ ويقبُحُ بعضُها 
لوقوعِهــا علــى وجــهٍ أو حالٍ لأجلهِ تلــك الصفةُ كانت حســنةً أو قبيحــةً، وكأنَّ العقلَ 

عندهم يكشِفُ عن حُسنِ الحَسَنِ، وقُبحِ القبيحِ، لا أنه يُوجِبُ ذلك«)2). والله أعلم.

 المطلب الخامس: 

أثرُ تحريرِ محَلِّ الخلافِ في تحقيقِ القولِ في أحكامِ المسائلِ التي 

طرُدَِ فيها القولُ بحُكمٍ واحدٍ دون تفصيلٍ

فكثيــرًا ما نقرأُ في مســائلِ العلــمِ إطلاقاتٍ بجريــانِ قولٍ واحدٍ في مســائلَ من العلمِ 
تصــدُرُ عن الناظرين فيها مــن العلماءِ، وهذا الإطلاقُ مقبولٌ في حــقِّ جمهرةٍ وافرةٍ من 
بْرُ أنها ليست بمحَلٍّ للاعتباراتِ المختلفةِ فيدور الحكمُ  مسائلِ الأصولِ التي أثبَتَ السَّ
مــع تلك الاعتبــاراتِ حيث دارت، ولكن تبقى جملةٌ من المســائلِ الأصوليةِ غيرَ قابلةٍ 
دةِ،  لتعميــمِ الحكمِ في صورِها المختلفةِ، أو لتوحيدِ الجــوابِ عنها في اعتباراتهِا المتعدِّ

بحيث لا يُقطَعُ بالحكمِ المعيَّنِ أو بالجوابِ الواحدِ فيها باطِّرادٍ لا يتخلَّفُ.
 ومِن أمثلةِ تلك المسائلِ التي لا يُطلَقُ فيها الحُكمُ: 

* مسألةُ خبرِ الواحدِ فيما تعُمُّ به البلوى:
لين،  فقــد أُطلقَِ فيه الخلافُ طردًا بين جمهــورِ الأصوليين والحنفيةِ، قبولًا عند الأوَّ

ا عند الحنفيةِ)3).  وردًّ
مع أن ترجمةَ المسألةِ على النحوِ المذكورِ لا ينبغي طردُ القولِ فيها بحالٍ. 

)1) هــذا اختيــار ابــن برهــان في تفســير العقــل، وفيه خــلاف كثير، حتــى قيل: إن فيــه ألفَ قــولٍ، وقد حــاول الإمام 
المــازَري جمــع أطرافه في »إيضــاح المحصول من برهان الأصــول«: 83- 91، ومثله الزركشــي في »البحر المحيط« 

)1/ 115، 121(، والمرداويُّ في »التحبير شرح التحرير« )1/ 255- 264(، فلتطالع.
)2) ( »الوصول إلى الوصول« )1/ 58(، وليُراجع كلام ابن برهان عن مســألة التحســين والتقبيح )1/ 56، 66( فإنه 

ر. نفيس محرَّ
يْمَري: 223، 224، و»إحكام الفصول في  )3) من أمثلة هذا الإطلاق ما تراه في: »مسائل الخلاف في أصول الفقه« للصَّ

أحكام الأصول« لأبي الوليد الباجي )1/ 350، 351). 
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ــلَ كلامَ الأصوليين فيها وَجَدَ أنهم يُقيِّدون الخــلافَ بما تعُمُّ به البلوى من  ومــن تأمَّ
ــا بالأمثلةِ التــي يُورِدونها: كنقــضِ الوُضوءِ بمَسِّ  جهــةِ العمــلِ إما تقييــدًا صريحًا، وإمَّ

كرِ، وغَسلِ اليدين عند القيامِ من نومِ الليلِ، ونحوِه، فهذا محَلُّ الخلافِ)1). الذَّ
ه،  ت به البلــوى فقد اتفَقوا على ردِّ ــقُ بجهةِ العلمِ إذا عمَّ وأمــا خبرُ الواحدِ فيما يتعلَّ
وقالــوا: إذا انفَرَدَ مُخبرٌِ بما شــارَكَه بالإحســاسِ به خلقٌ كثيرٌ ممــا تتوافرُ الدواعي على 

نقلهِ، سواءٌ الأمورُ الدينيةُ وغيرُها فإنه يُقطَعُ بكذبهِ)2).
 * ثم إنهم اختَلفوا فيه من وجهٍ آخَرَ:

هل يختَصُّ الخلافُ بالواجباتِ، أو يتناولُ غيرَها معها؟
فــالأولُ ظاهــرُ كلامِ ابنِ الهُمَامِ )ت: 861هـ(، حين قال: »خــبرُ الواحدِ فيما تَعُمُّ به 
رِه؛ لا يثبُــتُ به وجوبٌ دون  ــدةً مع كثرةِ تكرُّ البلــوى: أي يحتــاجُ الكلُّ إليه حاجةً متأكِّ

كورِ )ت: 1119هـ()4). ةِ بالقبولِ«)3)، وتابَعَه عليه ابنُ عبدِ الشَّ ي الأمَّ اشتهارٍ أو تلَقِّ
رَ الثانيَ عبــدُ العليِّ الأنصــاريُّ )ت:1225هـ( بقولـِـه: »الذي يَظهَــرُ في تحريرِ  وقــرَّ
ت به  المســألةِ مــن كُتــبِ الكــرامِ أن الخبرَ الشــاذَّ المروِيَّ من واحــدٍ أو اثنين فيمــا عمَّ
البلــوى، ووَرَدَ مخالفًا لمِا يعلَمُــه الجماعةُ ويُبتلَون به، بحيث يكُونون لو عَلمِوا بالخبرِ 
مٍ لم يُقبَلْ، ولم يُعمَل  لعَمِلوا به، ســواءٌ كان الخبرُ في مباحٍ أو مندوبٍ أو واجبٍ أو محرَّ
ري الحنفيةِ الشــيخُ محمد  مةُ متأخِّ به، ويكونُ مردودًا«)5)، وتابَعَه على هذا التحريرِ علاَّ

بخيت المُطيعي )ت: 1354هـ()6)، رحمهم الله جميعًا.
ــلَ من هــذا: أن الخلافَ في العَمَليَّــاتِ باتفاقٍ، وفي الواجبــاتِ وغيرِها، على  فتحصَّ

خلافٍ، والله أعلم.
)1) ينظر مثلًا: »الفصول في الأصول« للجصاص )3/ 113- 115(، و»الأصول« للسرخسي )1/ 368(، و»المنتخب 
من المحصول« للرازي: 456، و»الإحكام« للآمدي )2/ 112(، و»كشف الأسرار« لعبد العزيز البخاري )3/ 16).
)2) ينظــر: »بَذْل النظر في الأصول« للأســمندي: 396، و»فصول البدائع« للفنــاري )2/ 212(، و»التقرير والتحبير« 

لابن أمير الحاج )2/ 297(، و»شرح مختصر التحرير« للفتوحي )2/ 356).
)3) »التحرير في أصول الفقه« مع شرحه »تيسير التحرير« لأمير بادشاه )3/ 112).

)4) في »مُسلَّم الثبوت« )2/ 174(، النسخة المحققة بعنوان: »المُسلَّم في أصول الفقه وحاشيته«.
)5) »فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت« )2/ 159(، من طبعة دار الكتب، بيروت.

)6) في »سُلَّم الوصول لشرح نهاية السول« )3/ 741).
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 المطلب السادس: 

أثرُ تحريرِ محَلِّ الخلافِ في تأمينِ الناظرِ في الخلافِ من حكايةِ نزاعٍ 

في متفقٍَ عليه، أو توهُّمِ اتفاقٍ في مختلفٍَ فيه

رُ موضعَ الخــلافِ، ويكفيه رَبَاحًا  هــذه الفائدةُ من أجَلِّ ما يكسِــبُه الناظــرُ حين يحرِّ
تجاوزُ المفاسدِ المنسولةِ من الخلطِ بين نوعَي المسائلِ: المتفقِ عليه، والمختلفِ فيه، 
وأقلُّ ما فيه من عابٍ: ما ألمَحَ إليه الأستاذُ الإمامُ عبدُ القاهرِ البغداديُّ )ت: 429هـ()1) 
بقوله: »ينبغي للسائلِ تعيينُ سؤالهِ في موضعِ الخِلافِ؛ فإن السؤالَ عن المتفقِ للمناظرةِ 

فيه تضييعٌ للوقتِ«)2).
فاتِ المصنِّفين في الأصولِ عند تحريرِهم لمواطنِ الخلافِ أن  وقد أظهَرَ تتبُّــعُ تصرُّ
أكثــرَه كان الحاملَ عليه بيانُ الخلافِ في المســائلِ التي تُوهِــمُ ترجمتُها أنها من المتفقِ 
عليه، وذلك بســببِ صياغتهِا المُجمَلةِ، أو لمجيئهِــا مطلَقةً من غيرِ احترازٍ بذكرِ القيودِ 

التي تُحيطُ بموضعِ الخلافِ وتحصُرُه وتميِّزُه عما سواه.
ومثلُ هذا يُقالُ في المســائلِ الوفاقيةِ التي يُحكَى فيها الخلافُ، أو يُمثَّلُ بها له؛ »فإنَّ 
نقْــلَ الخلافِ في مســألةٍ لا خــلافَ فيها في الحقيقةِ خطأٌ، كما أنَّ نقْــلَ الوِفاقِ في موضعِ 

.(3(» الخلافِ لا يصِحُّ
 * ومن أمثلةِ هذا الأثرِ:

مــا مثَّــل به الإمامُ ســيفُ الدين الآمــديُّ )ت: 631هـــ( في صدرِ مبحــثِ الإجماعِ؛ 
رَ المســألةَ  ضَ لمباحثهِ في هيئةِ مســائلَ مرتَّبــةٍ -كما هي عادتُه - وصدَّ فقــد تعرَّ
رِ اتفاقِ أهلِ الحَلِّ والعَقْدِ على حُكمٍ واحدٍ غيرِ معلومٍ  الأولــى بقوله: »اختلفوا في تصوُّ

بالضرورةِ، فأثبتَه الأكثرون ونفاه الأقلُّون«)4).
)1) هــو الأســتاذ الإمــام المتفنن عبــد القاهر بن طاهــر بن محمد، أبــو منصور البغــدادي، الفقيه الشــافعي الأصولي 
المتكلــم، مــن تصانيفه: »الفَرْق بيــن الفرق«، و»عيار النظر في علم الجدل«، و»التكملة« في علم الحســاب. توفي ســنة 

429هـ. تنظر ترجمته في »طبقات الشافعية الكبرى« لابن السبكي )5/ 136).
)2) »عيار النظر في علم الجدل«: 445.

)3) »الموافقات« )5/ 210).
)4) »الإحكام في أصول الأحكام« )1/ 196).
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وبعدهــا ذَكَر قــولَ النُّفاةِ، وقــال في أثناء تفنيــدِ أدلتهِم: »كيف وأن جميــعَ ما ذكروه 
مُنتقَضٌ بما وُجِدَ من اتفاقِ جميعِ المســلمين، فضلًا عــن اتفاقِ أهلِ الحَلِّ والعَقدِ، مع 
خروجِ عددِهم عن الحصرِ على وجوبِ الصلواتِ الخمسِ، وصومِ رمضانَ، ووجوبِ 
، وغيرِ ذلك من الأحكامِ التي لم يكن طريقُ العلمِ بها الضرورةَ؟! والوقوعُ  الزكاةِ والحجِّ

رِ وزيادةٌ«)1). دليلُ التصوُّ
كذا قال ، وليس ما مثَّلَ به من محَلِّ النزاعِ أصلًا؛ لأن المذكورَ في كلامهِ مما 
عُلـِـمَ من الدينِ بالضرورةِ، والمســألةُ مفروضةٌ ومعقــودةٌ في الأحكامِ غيرِ المعلومةِ من 
الديــنِ بالضرورةِ، فأوهَمَ كلامُه أنهــا من المتنازَعِ فيه، مع أنها خارجةٌ عنه)2)، و»إذا وقع 

النزاعُ فيما عُلمَِ ضرورةً بطَلَت فائدةُ المناظَرةِ«)3).

 المطلب السابع: 

أثرُ تحريرِ محَلِّ الخلافِ في حفظِ المتنازعين من نصَْبِ الأدلةِ في 

غيرِ جهةِ النزاعِ

حِ  وذلــك لأن الاختيارَ والترجيحَ في مَنازِعِ الخلافِ موقوفٌ على إقامةِ دليلٍ أو مرجِّ
حُ هو ما يجتهدُ المتنازِعون في إقامتهِ لإفادةِ المطلوبِ في  معتبَــرٍ، وهــذا الدليلُ أو المرجِّ

نظرِ كلٍّ منهم.
رْ علــى وجهٍ يُميِّزها؛  فــإذا خَفِيَــت جهةُ النزاعِ، أو أخطــأَ الناظرُ في تعيينها، فلم تتحرَّ
ضَ المتنازِعــون لنصَْبِ أدلتهِم في غيرِ جهةِ النزاعِ، فتكــونُ الدعوى في جهةٍ، وأدلةُ  تعــرَّ
المتنازِعيــن في جهــةٍ أخــرى! والقاعــدةُ الحاكمةُ في نصــبِ الأدلةِ على المســائلِ: »أن 

الاستدلالَ على غيرِ محَلِّ النزاعِ لا يُعتَدُّ به«)4).

)1) السابق )1/ 197).
)2) ينظر: تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، على هذا الموضع في »الإحكام« )1/ 197).

)3) »الوصول إلى الوصول« لابن برهان )2/ 156).
)4) »البحر المحيط« للزركشي )7/ 373).
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 * القولُ بالمُوجَبِ:
هــذا، وإن دعــوى المُعــترِضِ أن المســتدِلَّ نَصَبَ الدليــلَ في غيرِ محَــلِّ النزاعِ هي 
حاصلُ »القولِ بالمُوجَبِ«، وهو أحدُ الاعتراضاتِ الجدليةِ الواردةِ على الأدلةِ)1)، وإذ 
قــد اســتدعاه النظرُ هنا فلتكُن لنا معه وقفةٌ يســيرةٌ تســتبينُ بها العلاقةُ بينــه وبين تحريرِ 

محَلِّ النزاعِ.
فأقــولُ: »القولُ بالمُوجَبِ« بفتح الجيمِ؛ بزنةِ اســمِ المفعولِ: هــو القولُ بما أوجَبَه 
دليلُ المســتدِلِّ واقتضاه، وأما »المُوجِبُ« بكسرِ الجيمِ -بزنةِ اسمِ الفاعلِ- فهو الدليلُ 

المُقتضِي للحُكمِ)2)، وهذا ضبطٌ للجيم في الكلمةِ احترازًا من اللَّبْسِ.
ف الجدليــون »القولَ بالمُوجَبِ« بتعريفــاتٍ عديدةٍ، اختلفت  رَ هذا فقد عرَّ إذا تقــرَّ
ألفاظُها وتقاربَتْ معانيها، ولعلَّ أمثلَها عبارةُ الإمامِ تاجِ الدينِ الســبكيِّ )ت: 771هـ(: 

»تسليمُ مُقتضَى ما نَصَبه المستدِلُّ دليلًا لحُكمٍ، مع بقاءِ الخلافِ بينهما فيه«)3).
فالمعــترِضُ يســلِّمُ ما اعتمَدَه المســتدِلُّ حُكمًا لدليلـِـه، لكن على وجــهٍ لا يَلزَمُ منه 
تسليمُ الحُكمِ المُتنازَعِ فيه، فهذا راجعٌ إلى الاعتراضِ بإقامةِ الدليلِ في غيرِ جهةِ النزاعِ، 
وا على أنَّ »شــرْطَ صحتهِ أن  فهو لم يُنتجِ ما تُنوزِعَ فيه، وإن كان أنتَجَ غيرَه، ولذلك نصُّ

يبقَى الخلافُ في محَلِّ السؤالِ معه«)4).
وحاصــلُ القــولِ بالموجَبِ الاعــتراضُ بالمنعِ؛ وذلــك لأن المعــترِضَ يَمنعَُ دلالةَ 
الدليلِ علــى محَلِّ النزاعِ)5)، وخالَفَ العلامةُ التفتــازانيُّ )ت: 792هـ( فجعَلَه من قبيلِ 

المُعارَضةِ، لا المنعِ)6).
)1) و»الاعــتراضُ« في اصطلاح الجدليين معناه: القولُ القادح في مقصود المتكلم الذي يَقصِد بكلامه إثباتَه، كما ذكر 

الإمام الرازي في »الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل«: 62.
ك بالدليل، كما في »التوقيف على مهمات التعاريف« للمناوي: 240. ي كذلك لأنه يَمنعَ من التمسُّ وسُمِّ

)2) ينظر: »شرح مختصر الروضة« )3/ 555(، و»البحر المحيط« للزركشي )7/ 372، 373).
)3) »الإبهاج« )6/ 2509(، وينظر معه: »المقترح في المصطلح« للبروي: 128.

)4) »المُنتخَل في الجدل« للغزالي: 440.
)5) ينظر: »عَلَم الجَذَل« للطوفي: 78.

بل نبَّه المحققُ ابن الحاجب في »مختصر المنتهى« )2/ 257( مع شــرح الإيجي على أن جميع الاعتراضات مرجِعُها 
إلى المنع والمعارَضة، فليتأمل. 
)6) ينظر: »التلويح« )2/ 90).
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وخَــصَّ بعضُ الأصوليِّيــن والجدليِّين »القولَ بالمُوجَبِ« ببــابِ العلةِ؛ كأبي الوليدِ 
رَخْســيِّ )ت: 483هـ(،  الباجــيِّ )ت:474هـــ(، وإمــامِ الحرمين )ت: 478هـــ(، والسَّ
ــمعانيِّ )ت: 489هـــ(، ومحيي الدين بنِ الجــوزيِّ )ت: 656هـ()1)،  رِ السَّ وأبي المُظفَّ

وغيرِهم)2).
وكــذا خَصَّ الإمــامُ الــرازيُّ )ت: 606هـ( »القــولَ بالمُوجَبِ« ببــابِ العلةِ؛ فقال: 

ه: تسليمُ ما جعله المستدِلُّ مُوجَبَ العلةِ، مع استبقاءِ الخلافِ«)3). »وحَدُّ
بوا الإمامَ هنا صراحــةً -ومن قال بمثلِ قولهِ ضِمناً- بــأن القولَ بالمُوجَبِ  وقــد تعقَّ
ا  يدخُلُ العللَ والنصوصَ وجميعَ ما يُســتدَلُّ به، وليس مقصورًا على العلةِ، ولا مختَصًّ

بالقياسِ)4)؛ لأن »الاعتراضاتِ لا تخُصُّ القياسَ، بل تعُمُّ الأدلةَ«)5).
وبتوســيعِ دائــرةِ المُوجَــبِ جاءت إشــارةُ الإمامِ القــرافيِّ )ت: 684هـــ(: »اعلم أن 
المُوجَــبَ والمُقتضَى والمدلولَ والمُســبَّبَ والمُســتفادَ ســواءٌ«)6)، فالأولَى اســتبدالُ 

»الدليلِ« بـ»العلةِ«)7).
 * مثال القولِ بالموجَبِ:

أن يحتَجَّ من يرى أن الأمرَ يشــمَلُ الفعلَ كما يشــملُ القولَ بقــولِ الله تعالى: }وَمَآ وَمَآ 
مۡرُ فرِعَۡوۡنَ برِشَِيدٖ{ ]هود: 97[، أي فعلُه، وبقولِ القائلِ: أمرُ فلانٍ مستقيمٌ، أي فعلُه.

َ
مۡرُ فرِعَۡوۡنَ برِشَِيدٖأ
َ
أ

يمــريُّ )ت: 436هـــ(- بأنــه »ليس في شــيءٍ ممــا ذكرتَه  فيُجــابُ -كمــا يذكُــرُ الصَّ
دلالــةٌ علــى موضعِ الخــلافِ؛ لأنــا لا نَمنعَُ من اســتعمالِ ذلــك في الفعلِ علــى طريقِ 
)1) هــو الإمام يوســف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، البغــدادي الحنبلي، الفقيه الأصولي الواعظ، ابن الإمام 
أبــي الفرج بن الجوزي، ولد ســنة 580هـ ببغداد، مــن تصانيفه: »المذهب الأحمد في مذهــب أحمد«، و»الإيضاح في 

الجدل«. توفي سنة 656هـ. تنظر ترجمته في »ذيل طبقات الحنابلة« لابن رجب )4/ 20).
)2) ينظــر: »المنهــاج في ترتيب الحجــاج«: 173، و»الكافية في الجــدل«: 161، و»أصول السرخســي« )2/ 266(، 

و»قواطع الأدلة« )4/ 363، 388(، و»الإيضاح في قوانين الاصطلاح«: 334، 335.
)3) »المحصول« )5/ 269(، وذكر نحوه في »الكاشف عن أصول الدلائل«: 63، 108، 133.

)4) ينظــر: »شــرح تنقيح الفصول« للقــرافي: 402، و»الإبهاج« لتاج الدين الســبكي )6/ 2509(، و»البحر المحيط« 
نية« للبرماوي )5/ 103). )7/ 373(، و»الفوائد السَّ

)5) »التلويح« للتفتازاني )2/ 95(، ونحوه في »شرح مختصر المنتهى« للإيجي )2/ 279).
)6) »شرح المنتخب من المحصول«: 410.

)7) ينظر: »نهاية الوصول« للهندي )8/ 3459(، وباءُ الاستبدال تدخُلُ على المتروك. 
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 الاتِّســاعِ والمجــازِ، وإنمــا الخــلافُ في كونـِـه حقيقــةً، ولا دلالــةَ فيما استَشــهدتَ به 
على أنه حقيقةٌ«)1).

 * ومهمــا يكُن من أمرٍ، فضبطُ معقِدِ الفرقِ بيــن القولِ بالموجَبِ وتخليصِ موضعِ 
صةٍ-: »النزاعِ: أن يُقالَ -في عبارةٍ ملخَّ

إن الإخــلالَ بضبطِ محَلِّ النزاعِ أثناءَ المناظرةِ من جانب المســتدِلِّ يســمَحُ بأن يَرِدَ 
عليه سؤالُ القولِ بالموجَبِ، حتى بالَغَ بعضُ الجدليِّين في بيانِ قوةِ الاعتراضِ به، فذَكَرَ 
أنه »سؤالٌ صحيحٌ يتحيَّرُ فيه المُجيبُ! إذا لم يكُن هو منِ عِلْيةِ الفقهاءِ، عالم بالأصولِ 

والفروعِ«)2)، فإذا وَرَد رَجَعَ المستدِلُّ نظرَه في محَلِّ الخلافِ.
وبه يُعرَفُ أن القولَ بالموجَبِ يَرِدُ في أثناء المناظرةِ، وأن تحريرَ محَلِّ النزاعِ يحصُلُ 
قبــلَ بدءِ المناظرةِ؛ لأنه قاعدتُها، وقد يُحتاجُ إلى التنبيهِ عليه عندَ الإخلالِ به في أثنائها، 

وذلك بإيرادِ سؤالِ القولِ بالموجَبِ، والله تعالى أعلم)3).
 * مِن أمثلة هذا الأثرِ لتحريرِ محلِ الخافِ: 

ضوا للاســتدلالِ على الســادةِ الشــافعيةِ في حُجيةِ سَــدِّ  ا تعرَّ أن الســادةَ المالكيــةَ لمَّ
بهم الإمامُ القرافيُّ )ت: 684هـ(  الذرائعِ ذكروا أدلةً على اعتبارِ الذرائعِ في الجملةِ، فتعقَّ
قٌ- بأن هذا النمطَ من الأدلةِ لا يُنتجُِ المطلوبَ؛ لأنهم نَصَبوها  -وهو مالكيٌّ جليلٌ محقِّ
في غيــرِ محَــلِّ نزاعِها، فقال: »فهذه وجوهٌ كثيرةٌ يَســتدلُّون بها، وهــي لا تفيدُ؛ فإنها تدُلُّ 
على اعتبارِ الشــرعِ سَــدَّ الذرائــعِ في الجملةِ، وهــذا مُجمَعٌ عليه. وإنما النــزاعُ في ذرائعَ 
ــةٍ، وهي بيــوعُ الآجالِ ونحوُها، فينبغــي أن تُذكَرَ أدلةٌ خاصةٌ لمحَــلِّ النزاعِ، وإلا  خاصَّ

فهذه لا تفيدُ«)4).

)1) »مسائل الخلاف في أصول الفقه«: 63.
)2) »معرفة الحجج الشرعية« لأبي اليُسْر البزدوي: 217.

)3) وأمــا القــولُ في صور القول بالموجَــب، وحكمه، والجواب عنه؛ فذلــك أمرٌ يطُول، ولا يحتملُــه هذا المختصرُ، 
لاتِ الأصول والجدل من أراد الاســتزادةَ،  مــع كونه لا حاجــة بنا إليه في هذا المقام بعد كشــف حقيقته، فليُراجِع مطوَّ
ومــن رَغِــب في عُجالةٍ فيهــا مقنعٌ وبلاغٌ؛ فليراجــع: »مباحث العلة في القيــاس عند الأصوليين« للدكتــور عبد الحكيم 

عبد الرحمن السعدي: 681، 696، وبالله تعالى توفيقنا.
)4) »الفروق« )3/ 266(، في الفرق )194(، وينظر: جواب الشاطبي عن إيراد القرافي في »الموافقات« )4/ 67).
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 * ومِن أمثلته أيضًا:
ضَ لمذاهبِ العلماءِ  ا تعرَّ أن الإمــامَ الحافظَ صلاحَ الدينِ العلائيَّ )ت: 761هـ( لمَّ
في مسألةِ اقتضاءِ النهيِ الفسادَ نبَّه على أن إجمالَ ترجمةِ المسألةِ أدَّى إلى حكايةِ النزاعِ 
مَ النقلُ عنهم  في غيــرِ محلِّه، فقال: »أطلَقَ جمهورُ المصنِّفين تصويرَ المســألةِ كمــا تقدَّ
مــن غيــرِ تقييــدٍ، والحقُّ أن محَلَّ الخــلافِ إنما هو في مطلــقِ النهيِ، كما قيَّــدَ به كلامَه 
رين من أهلِ التحقيقِ، فأمــا النهيُ الذي اقتَرنَ بقرينةٍ تدُلُّ على بطلانهِ، أو  بعــضُ المتأخِّ
بقرينةٍ تدُلُّ على صحتهِ فلا ينبغي أن يكونَ فيها خلافٌ، وإن كانوا قد أطلَقوا ذلك، لكنَّ 

مرادَهم ما قُلناه«)1) والله أعلم.

 المطلب الثامن: 

 أثرُ تحريرِ محَلِّ الخلافِ في حَصْرِ مَواردِِ الخلافِ 

في المسألةِ الواحدةِ

مَ في تعريفِ »تحريــرِ محَلِّ الخــلافِ« في المطلبِ الأولِ أن الوجــهَ الذي يُعنىَ  تقــدَّ
بتحديــدِه وتمييزِه قد يندرِجُ معه تحتَ أصلِ المســألةِ أوجُهٌ أخــرى متفَقٌ على حُكمِها 
أو مختلَــفٌ فيها، فيكونُ من آثــارِ القيامِ بتحريرِ موضعِ الخلافِ حصْــرُ أوجُهِ النزاعِ في 
المســألةِ تحديدًا، بحيث يكونُ في مقدِرةِ الناظرِ أن يحصُرَ جهاتِ البحثِ في المسألةِ في 
خمســةِ أوجهٍ مثلًا منها اثنانِ وفاقيانِ، وثلاثةٌ خلافيةٌ، على ســبيلِ الإحصاءِ والتحديدِ، 

وهنا ميزةُ التحريرِ وفائدتُه حَصْرُ مواضعِ النزاعِ بغيرِ لبسٍ.
* مثالٌ كاشفٌ: شُكرُ المُنعِمِ:

ودُونــكَ علــى هــذا مثــالًا مــن كلامِ الإمــامِ شــهابِ الديــنِ القَــرَافي )ت: 684هـ( 
في »نفائــسِ الأصــولِ« يكشِــفُ عــن أثــرِ تحريــرِ موضــعِ النــزاعِ في التمييزِ بين مــوارِدِ 
 النــزاعِ المختلفةِ في المســألةِ الواحــدةِ، وذلــك في مســألةٍ تُعَــدُّ من مشــاهيرِ المســائلِ 
عَهــا العلماءُ علــى قضيةِ التحســينِ والتقبيحِ، وهي مســألةُ شُــكرِ المُنعِمِ، التي  التــي فرَّ

)1) »تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد«: 312.
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قَ  وقَــعَ فيهــا الخــلافُ بين أهلِ الحــقِّ والمعتزلــةِ)1)؛ فقد عَقَدَ لهــا القرافيُّ مباحــثَ علَّ
 فيهــا علــى كلامِ الإمــامِ فخــرِ الدينِ الــرازيِّ )ت: 606هـ( في المســألةِ، جــاء في صدرِ 

المبحثِ الثالثِ منها: 
»المبحثُ الثالثُ: في تحقيقِ المُتنازَعِ فيه بيننا وبينهم)2)، وهو قبلَ الشرعِ وبعدَه.

أما قبلَ الشــرعِ فننُازِعُهم في الحُكمِ والمُدرَكِ، فلا وجوبَ عندنا، ولا العقلُ يَقضِي، 
ولا شرعَ حينئذٍ.

وأما بعدَ الشــرعِ فنسُاعِدُ على الحُكمِ، ونُســلِّمُ أن المُدرَكَ الشرعُ، ونُنازِعُ أنه رادَفَ 
العقــلَ، بل انفرَدَ بنفسِــه، وهُم يقولون: اجتمَعَ بعدَ وُرودِ الشــرعِ الســمْعُ والعقلُ، ولم 

يختَصَّ السمعُ بذلك.
ونُنازِعُهم بعد الشــرعِ في طَرَفٍ آخَرَ، وهو أن إيجابَه عندهم بعد الشــرعِ وقبلَه عقليٌّ 
. لِ منه واجبٌ لازمٌ في حقِّ الله تعالى، وعندنا إنما أوجَبَه على سبيلِ التفضُّ

فهذه ثلاثةُ أطرافٍ وقَعَ فيها النزاعُ: طَرَفٌ قبل الشرعِ، وطَرَفانِ بعد الشرعِ«)3).
ــقِ القــرافيِّ عنايتَــه على النحــوِ المبيَّنِ إلــى تطويقِ  وإذًا؛ كان صــرفُ الإمــامِ المحقِّ
مواضعِ الخلافِ في القضيةِ المذكورةِ ســبيلًا إلى تمييــزِ محَالِّ النزاعِ فيها واحدًا واحدًا 
بالعَــدِّ والإحصــاءِ، فكانــت »ثلاثةَ أطــرافٍ«، وكلُّ مَن لم يســتفرِغِ الوُســعَ في التحريرِ 
اشــتبهَتْ عليــه تلك المواضــعُ، فوَقَــعَ فيها خلــطٌ، وقد تغيــبُ عنه أصــلًا، فالإخلالُ 
 بهــذا الحصرِ يُســلمُِ إلى الإخلالِ بتحقيقِ مســائلِ العلمِ، وفيه من الفســادِ ما لا يخفَى، 

وبالله تعالى التوفيقُ.

)1) ينظر خلاف العلماء في صحة التفريع المذكور في: »سلاسل الذهب« للزركشي: 99، 100.
)2) »بيننا« أي أهل السنة من الأشاعرة، و»بينهم« أي المعتزلة.

)3) »نفائس الأصول« )1/ 388).
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 المطلب التاسع: 

 أثرُ تحريرِ محَلِّ الخلافِ في تمييزِ ما يسَُوغُ فيه الإنكارُ 

مما لا يسَُوغُ من مسائلِ الخلافِ

مـِـن الآثارِ الجليلةِ المترتِّبــةِ على عنايةِ الأصوليِّ بتحريرِ محــلِّ النزاعِ في قضايا فنِّه: 
فَرْزُ مســائلِ الأصولِ بحيث يتميَّزُ عنده منها ما يصِحُّ فيه الإنكارُ على المخالفِ مما لا 

يسُوغُ فيه ذلك.
يةِ المصلحةِ المرسَلةِ: * ومِن أمثلته: خافُ الأصوليين في حُجِّ

فالمُطالــعُ لهذه المســألةِ بمزيدِ إنعامِ نظــرٍ لا يجدُ حَرَجًا في نفــيِ الخلافِ الحقيقيِّ 
بيــن المتنازِعينَ في اعتبارِ المصلحةِ المرسَــلةِ، ولا في أن يقولَ إنها في أقلِّ الأحوالِ -في 
التفريعِ والتنزيلِ- مما أخذَتْ به المذاهبُ الفقهيةُ المعتبرةُ، ولم يَتحاشَها مذهبٌ منها.
حَ به الإمامُ شــهابُ الدين القــرافيُّ )ت: 684هـ( في قوله: »يُحكَى  وهــذا عينُ ما صرَّ
أن المصلحــةَ المرسَــلةَ من خصائصِ مذهبِ مالكٍ، وليس كذلــك، بل المذاهبُ كلُّها 
قون في صُوَر النُّقُوضِ وغيرها، ولا يُطالبِون أنفسَــهم  مشــتركةٌ فيها؛ فإنهم يعلِّقون ويفرِّ
دِ المناسبةِ، وهذا هو عينُ  بأصلٍ يَشــهَد لذلك الفارقِ بالاعتبارِ، بل يعتمدون على مجرَّ
عون أنهم أبعدُ الناسِ عنها، وأقربُهم إلى مراعاةِ  المصلحةِ المرسَــلةِ، ثم إن الشــافعيةَ يدَّ

.(1(» الأصولِ والنصوصِ، وقد أخذوا من المصلحةِ المرسَلةِ أوفى نصيبٍ وحظٍّ
ثم ســاق القرافيُّ بعضَ الشواهدِ على احتجاجِ الشــافعيةِ بالمصلحةِ المرسَلةِ وقال: 
»فلو قيل للشــافعيةِ هم أهلُ)2) المصلحةِ المرســلةِ دونَ غيرِهم لكان ذلك هو الصوابَ 

والإنصافَ«)3)، والله تعالى أعلم.

)1) »نفائس الأصول« )9/ 4095).
)2) كذا في المطبوع من »نفائس الأصول«، ولعلها: »أصل«، والله أعلم.

)3) »نفائس الأصول« )4/ 4098).
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 المطلب العاشر: 

 أثرُ تحريرِ محَلِّ الخلافِ في بيانِ المُجمَلاتِ 

في مَقامِ المناظرةِ استدلالًا واعتراضًا

وذلك لأنه قد يقعُ في أثناءِ الاســتدلالِ على أحدِ الأقوالِ في المســألةِ أو يَرِدُ في سياقِ 
الاعــتراضِ عليه مُجمَلٌ من القولِ يفتقرُ إلى تفصيــلٍ، وينبني هذا التفصيلُ على تحريرِ 
رُ أبو إســحاقَ الشــاطبيُّ )ت: 790هـ( مثلَها بقوله:  موضعِ الخلافِ، وهذه الفائدةُ يقرِّ

قَ مناطَ المسائلِ فلا يكادُ يقفُ في مُتشابهٍ«)1). »كلُّ مَن حقَّ
* ومن أمثلتهِ:

بعــد  العــامَّ  أن  علــى  اعتَــرَضَ  مــن  علــى  631هـــ(  )ت:  الآمــديِّ  الإمــامِ  ردُّ 
ــةٌ في الباقــي، فقــد قــال المُعترِضــون: »لــو كان حجــةً في الباقــي بعد  التخصيــصِ حجَّ
التخصيــصِ لــم يَخْــلُ: إمــا أن يدُلَّ عليــه حقيقةً أو مجــازًا... فــإن كان مجــازًا فيمتنعُِ 
 الاحتجــاجُ بــه لثلاثــةِ أوجــهٍ... الثــاني: أن المجــازَ ليس بظاهــرٍ، وما لا يكــونُ ظاهرًا 

ةً«)2). لا يكونُ حُجَّ
فأجاب الآمديُّ عن هذا الوجهِ الثاني بقولهِ: »قولُهم: المجازُ ليس بظاهرٍ؛ إن أرادوا 
ــةً، إلا أن تكونَ  بــه أنــه ليس حقيقةً فمُســلَّمٌ، ولكن لا يدُلُّ ذلك علــى أنه لا يكونُ حُجَّ
ةً، فهو  الحجــةُ منحصِــرةً في الحقيقةِ، وهو محَلُّ النزاعِ، وإن أرادوا بــه أنه لا يكونُ حجَّ

محَلُّ النزاعِ«)3). والله أعلم.

)1) »الموافقات« )5/ 341).
)2) »الإحكام« )2/ 235).

)3) السابق )2/ 236).
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 المطلب الحادي عشر: 

 ِّ  أثرُ تحريرِ محَلِّ الخلافِ في تحجيمِ الخلافِ الأصولي

وترشيدِه وتصفيتهِ

وأعنــي بالتحجيمِ: إبرازَ القدْرِ المختلفِ فيه من المســألةِ، وتحديدَ قدرِه على وجهِ 
ةِ، وإنزالَه في مَرْتبتهِ اللائقةِ به بلا تهوينٍ ولا تهويلٍ)1). الدقَّ

قُ تصفيةُ هذا  فغيرُ قليلٍ من الخلافِ راجعٌ إلى الإخلالِ بضبطِ موضعِ النزاعِ، وتتحقَّ
الخلافِ بإحاطةِ محلِّه بما لا يَلتبسُِ به، وهذا ما حَدَا بأبي إسحاقَ الشاطبيِّ )ت: 790هـ( 

إلى أن يعُدَّ رابعَ أسبابِ الخلافِ عنده: »ألا يتواردَ الخلافُ على محَلٍّ واحدٍ«)2).
* مثالُه:

مثَّل الإمامُ الشاطبيُّ له بقوله: »كاختلافهِم في أن المفهومَ له عمومٌ أو لا، وذلك أنهم 
قالوا: لا يختلفُِ القائلون بالمفهومِ أنه عامٌّ فيما سوى المنطوقِ به، والذين نَفَوا العمومَ 
أرادوا أنه لا يثبُتُ بالمنطوقِ به، وهو مما لا يختلفون فيه أيضًا، وكثيرٌ من المسائلِ على 

هذا السبيلِ، فلا يكونُ في المسألةِ خلافٌ، ويُنقَلُ فيها الأقوالُ على أنها خلافٌ«)3).
علاوةً على أن تحريرَ موطنِ الخلافِ يُجيبُ عن شــبهةٍ قد تتقلَّبُ في ذهنِ بعضِ مَن 
ناتِ الأصوليةِ من مســائلَ  يُطالعُِ مســائلَ علمِ الأصولِ؛ إذ ربما يُظَنُّ أن أكثرَ ما في المدوَّ
متنازَعٌ فيه، وهذا الخلافُ يكُرُّ على مســائلِ الأصولِ بالتوهينِ، ويصبُغُها بالتهافُتِ! إذ 
كيف تكونُ أصولًا يُفزَعُ إليها اســتدلالًا وترجيحًا بغرضِ رفعِ النزاعِ، ثم تكونُ نفسُــها 

متنازَعًا فيها؟!
ويُجاب -فيما يُجابُ به مما يَعنينا في هذا البحثِ- بأن الخلافَ الأصوليَّ المذكورَ 
في المصنَّفاتِ إنما هو في فروعِ المسائلِ الأصوليةِ وتفصيلاتهِا، وليس في أصولهِا، وبأن 

م الشيءَ« إذا جعل له حجمًا محدودًا. )1) يقال: »حجَّ
ينظر: »معجم اللغة العربية المعاصرة« )1/ 450(، و»معجم الصواب اللغوي« )1/ 212(، كلاهما للعلامة الدكتور 

أحمد مختار عمر، مع فريق عمل.
)2) »الموافقات« )5/ 231).

)3) السابق.
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واقـِـعَ المســائلِ الأصوليةِ المختلَــفِ فيها قد أثبَــتَ -بعد تحريرِ موطــنِ الخلافِ- أن 
، وليس له ثمرةٌ عمليةٌ. النزاعَ في كثيرٍ منها لفظيٌّ

ت عنايــةُ الأصوليين بتمييزِ هــذه الخلافاتِ اللفظيــةِ؛ لأن قاعدتَهم التي  وقد اشــتدَّ
اجتمعَــتْ عليهــا كلمتُهم: أن الخــلافَ الذي لا يترتَّــبُ عليه ثمرةٌ لا يُلتفَــتُ إليه، وأن 

لُ عليها. المسائلَ الأصوليةَ التي لا أثَرَ لها في الفروعِ تُطرَحُ ولا يُعوَّ
راتهِم: أن »كلَّ مســألةٍ مرســومةٍ في أصولِ الفقهِ لا ينبني عليها فروعٌ فقهيةٌ  فمن مقرَّ
أو آدابٌ شــرعيةٌ، أو لا تكــونُ عونًــا في ذلــك، فوضعُها في أصولِ الفقــهِ عاريَّةٌ«)1)، وأن 
»كلَّ مســألةٍ لا ينبنــي عليهــا عملٌ فالخوضُ فيها خــوضٌ فيما لم يدُلَّ على استحســانهِ 

.(2(» دليلٌ شرعيٌّ
والحاصــلُ أن تحريــرَ محَــلِّ النــزاعِ الأصوليِّ يــرُدُّ على أولئــكَ بالبرهــانِ العمليِّ 
نةٌ مكتوبــةٌ، ويفنِّدُ دعاويَهم  المســتندِِ إلى واقعِ المســائلِ الأصوليةِ نفسِــها كما هي مدوَّ
التــي لا بُرهانَ عليها، كما يكشِــفُ في جلاءٍ عن كونِ جوانــبِ الاتفاقِ أكثرَ من جوانبِ 
الاختلافِ، وأن كثيرًا من هذا الخلافِ لفظيٌّ لا ثمرةَ له، وأن الخلافَ الحقيقيَّ إنما هو 

في تفاصيلِ المسائلِ لا في أصولهِا.
على أن هذا المُجمَلَ من الردِّ يَحتاجُ إلى تفصيلٍ بأبسَطَ مما هنا، فعسى أن نعودَ إليه 

في مقامٍ آخَرَ، إن شاء الله تعالى.

  المطلب الثاني عشر: 

 أثرُ تحريرِ محَلِّ الخلافِ في بيانِ انفكاكِ جهاتِ 

تنزيلِ الأقوالِ في بعضِ مسائلِ الأصولِ

لٌ على محَلٍّ  فقــد تُحكَى أقوالٌ للعلماءِ في مســألةٍ، فيُظَنُّ ببادئِ النظرِ أن النــزاعَ منزَّ
واحدٍ؛ فإذا دُقِّقَ في مورِدِ الخِلافِ عُلمَِ أن الأقاويلَ المنقولةَ لم تتوارَدْ على محَلٍّ واحدٍ، 

وأن جهاتِ الأقوالِ متغايرِةٌ.

)1) »الموافقات« )1/ 37).

)2) »الموافقات« )1/ 43).
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* ومِن أمثلته: اشتراطُ العدالةِ في نَقَلةِ الخبرِ المُتواترِ عند الأصوليِّين:
فقــد حُكيَِ اختلافُ الأصوليِّين في اشــتراطِ كونِ رواةِ الخــبرِ المتواترِ عُدولًا، وذُكرَِ 

فيه قولان:
الأول: أنه تُشترَطُ العدالةُ.

ومنِ أشــهَرِ مَــن قال بهذا الشــرطِ: الإمــامُ فخرُ الإســلامِ البــزدويُّ )ت: 482هـ(، 
واشتَرَطَ معه الإسلامَ أيضًا)1)، وتابَعَه الخبَّازيُّ )ت: 691هـ()2).

حَ به ابنُ عَبْدانَ الهَمَذانيُّ )ت:  وهو أيضًا مذهبُ بعضِ الفقهاءِ منِ الشافعيةِ)3)، وصرَّ
433هـ()4) منهم، وذَكَر أنه الصحيحُ من المذهبِ)5).

مةُ عــلاءُ الدينِ البخاريُّ )ت: 730هـ( اشــتراطَ البزدويِّ الإســلامَ  وقــد علَّلَ العلاَّ
والعدالــةَ بأنهما ضابطا الصــدقِ والتحقيقِ، وأما الكفرُ والفســوقُ فهُمــا مظنَِّتا الكذبِ 

والمجازفةِ؛ ولذا شُرِطَ عدمُهما.
ــقُ بدونه، وإنما ليكــونَ أقْطَعَ  ثــم رأى أن هــذا الاشــتراطَ ليس لأن التواتــرَ لا يتحقَّ
للاحتمالِ، وأظْهَرَ في الإلزامِ على الخصومِ، أي أنه ليس شــرطًا في أصلِ انعقادِ التواتُرِ، 

وإنما هو شرطٌ في كمالهِ، وهذا حاصلُ كلامهِ)6).

)1) ينظر: »أصول البزدوي« )2/ 360، 361( مع شرح العلاء البخاري.
ةً، وليس لمُطلق  نة خاصَّ ويرى الشــيخُ عزمي زاده )ت: 1040هـ( أن اشــتراط البزدوي إنما هو في حق المتواتر من السُّ

المتواتر. ينظر: »حاشية عزمي زاده على شرح المنار لابن ملك« )2/ 616).
)2) في »المغني في أصول الفقه«: 191.

)3) كما في »البحر المحيط« للزركشي )6/ 99(، و»أصول الفقه« لابن مفلح )2/ 485).
)4) هو الشــيخ الفقيه عبد الله بن عبدان بن محمد، أبو الفضل الهَمَذاني الشــافعي، شيخ هَمَذان ومفتيها وعالمها، توفي 

سنة 433هـ، ترجمه ابن السبكي في »طبقات الشافعية الكبرى« )5/ 65( ونقل عنه فوائد.
)5) نَسَــبه إليه الزركشــي في »البحر المحيط« )6/ 99( وعزاه إلى كتابه »شــرائط الأحكام«، ونقل عنه قوله: »فلا يُقبلُ 

اقِ ومن ليس بعَدلٍ على الصحيح من المذهب، ومنِ أصحابنا من قَبلَِه«. التواترُ من الفسَّ
)6) يراجع كلامه في: »كشف الأسرار« )2/ 361).

ويراجع في رد اشــتراط البزدوي: »روضة الناظر« لابن قدامة )1/ 257، 258 مع شــرحه »نزهة الخاطر العاطر« لابن 
بدران(، و»منتهى الوصول والأمل« لابن الحاجب: 51، و»البديع في أصول الفقه« لابن الساعاتي )2/ 217، 218(، 
و»شــرح مختصر الروضة« للطوفي )2/ 94، 95(، و»الفوائد الســنية« للبرماوي )2/ 15، 16(، و»فصول البدائع في 
أصول الشرائع« للفناري )2/ 215(، و»تيسير التحرير« لأمير بادشاه )3/ 35، 36(، و»هداية العقول إلى غاية السول« 
للحسين بن قاسم العلوي )2/ 19، 20(، و»مسلَّم الثُّبوت« لابن عبد الشكور )2/ 157(، و»نسمات الأسحار على 
إفاضة الأنوار« لابن عابدين: 177، و»سُلَّم الوصول لشرح نهاية السول« لمحمد بخيت المطيعي )3/ 698، 699).
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مةُ ســعدُ الديــنِ التفتازانيُّ حين بيَّنَ أن ذِكْــرَ العدالةِ إنما هو لتأكيدِ  ونحوَه رأى العلاَّ
عدمِ تواطُئهِم على الكذبِ، وليس بشرطٍ في التواترِ)1)، أي في أصلِ انعقادِه.

الثــاني: لا تُشــترَطُ عدالةُ رواتـِـه، وذلك للقطــعِ بحصولِ العلــمِ اليقينيِّ بــدونِ هذا 
الشرطِ)2). 

وهــو قــولُ العامــةِ -أي الجمهــورِ- كما يقــولُ الإمامُ عــلاءُ الدينِ البخــاريُّ )ت: 
730هـ(، وابن مَلَــك )ت: 801هـ()3)، وذَكَرَ الإمامُ النوويُّ )ت: 676هـ( أنه المختارُ 
قــون والأكثــرون)4)، وذَكَرَ شــيخُ الإســلام زكريا الأنصــاريُّ )ت:  الــذي عليــه المحقِّ

.(5( 926هـ( أنه الأصحُّ
 والــذي يَظهَــرُ -والعلمُ عنــد الله تعالى-: أن النفــيَ والإثباتَ لاشــتراطِ العدالةِ لم 

يتواردا على محَلٍّ واحدٍ.
لِ كلامِ أهلِ العلمِ في المسألةِ أمرانِ: وتقريرُ هذا: أن المفهومَ من محصَّ

قِ التواتُرِ، وحصولِ العلمِ الضروريِّ   الأولُ: أن نفيَ الاشتراطِ إنما يكونُ في حالِ تحقُّ
به، فإذا ثَبَتَ العلمُ اليقينيُّ الحاصلُ بالتواترِ لم يُنظَرْ إلى اشــتراطِ شــيءٍ في الرواةِ؛ لأن 

الفائدةَ التي تترتَّبُ على البحثِ في أحوالِ رواتهِ لا تخلو: 
، وتحصيلُ  إما أن تكونَ قبولَ الخبرِ، وهذا قد وَقَع بالتواترِ، وترتَّبَ عليه العلمُ اليقينيُّ

الحاصلِ مُحالٌ، وطَلَبه عبثٌ.

بَ البابرتيُّ في »الردود والنقود« )1/ 628( بعضَ ما ردَّ به ابنُ الحاجب وغيره، فراجعه. وتعقَّ
بَ الرهاويُّ الحنفي في »حواشي شرح المنار لابن ملك« )2/ 616( تفريقَ البزدوي بين شرطي العدالة والإسلام  وتعقَّ

ن الإسلام. قلت: نعم، ومَن نفَى شرطَ الإسلام، نفَى شرطَ العدالة من باب أولى.  بأن العدالة تتضمَّ
)1) ينظر: »التلويح« )2/ 2).

)2) يراجع في رد اشتراط العدالة وبعض الشبهات المتعلقة به: »عيار النظر في علم الجدل« لأبي منصور البغدادي: 355، 
ر السمعاني )2/ 244- 248)  و»التلخيص في أصول الفقه« لإمام الحرمين )2/ 299(، و»قواطع الأدلة« لأبي المظفَّ
وهــو موضــع مهم، و»الواضح« لابــن عقيل )4/ 146(، و»الإحــكام« للآمدي )2/ 27(، و»نهايــة الوصول في دراية 

الأصول« لصفي الدين الهندي )7/ 2748).
)3) ينظر: »كشف الأسرار« لعلاء الدين البخاري )2/ 361(، و»شرح المنار« لابن ملك )2/ 616(، وينظر معهما: 

»البديع في أصول الفقه« لابن الساعاتي )2/ 218).
)4) ينظر: »شرح صحيح مسلم« )1/ 131).

)5) ينظر: »غاية الوصول إلى شرح لُب الأصول«: 395.
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وإمــا أن تكونَ ردَّ الخبرِ، فهو عنــادٌ ومكابرةٌ؛ إذ العلمُ اليقينيُّ الضروريُّ يَلزَمُ العالمَِ 
به، فلا يُمكنِهُ أن ينفيَه عن نفسِه بشَكٍّ ولا شُبهةٍ.

لُ كلامُ الحافظِ ابنِ حجرٍ )ت: 852هـ(: أن المتواترَ »ليس من  وعلى هذا الوجهِ يتنزَّ
مباحثِ علمِ الإســنادِ؛ إذ علمُ الإســنادِ يُبحَثُ فيه عن صحةِ الحديــثِ أو ضعفِه ليُِعمَلَ 
بــه أو يُتركَ، من حيثُ صفاتُ الرجالِ وصيغُ الأداءِ، والمتواترُ لا يُبحَثُ عن رجالهِ، بل 
يجبُ العملُ به من غيرِ بحثٍ«)1)، وكلامُ الحافظِ تفسيرٌ لكلامِ الإمامِ ابنِ الصلاحِ الذي 

ثين)2). أشار فيه إلى أن المتواترَ لا تشمَلُه صناعةُ المحدِّ
ــخاويُّ )ت: 902هـ( أن بعضَ طبقاتِ المتواترِ  لكن ذَكَرَ الحافظُ شــمسُ الدينِ السَّ
يُســتغنىَ فيهــا عن العــددِ الكثيرِ لجلالــةِ أصحابهِــا وإحالةِ العــادةِ تواطُــؤَ مثلهِم على 
كُ باشتراطِ العددِ الكثيرِ لعدمِ اتِّصافِ أهلهِا بالعدالةِ  الكذبِ، وأن طبقاتٍ أخرى يُتمسَّ
واشتهارِهم بالفسقِ، وهؤلاء إنما نَعلَمُ امتناعَ حصولِ التواطؤِ منهم على الكذبِ بمزيدِ 
عــددٍ كثيــرٍ، وبعــد أن ذَكَر نحوَ هذا قــال: »نعم يُمكـِـنُ بالنظرِ لمِا أشــرتُ إليه أن يكونَ 
المتواتــرُ من مباحثنِا«)3)، أي مباحثِ علمِ الإســنادِ، نحن معاشِــرَ أهــلِ الحديثِ، كأنه 
صُ بذلك كلامَ شــيخِه الحافظِ ابنِ حَجَرٍ بصــورةٍ ترتبطُِ بالمتواترِ، ويَجري عليها  يخصِّ

ثين. نعةُ الإسناديةُ عند المحدِّ ما تقتضيه الصَّ
 الثاني: أن الخبرَ إلى أن يبلُغَ حَدَّ التواترِ لم يزَلْ في حيِّزِ الآحادِ، وقد اتفَقوا على لزومِ 
البحثِ في رواةِ خبرِ الواحدِ لمعرفةِ مكانهِم من العدالةِ، فقد »أجمَعَ أهلُ العلمِ على أنه 
ا ثبَتَ ذلك وَجَبَ -متى  لا يُقبَلُ إلا خبرُ العدلِ، كما أنه لا تُقبَلُ إلا شــهادةُ العدلِ، ولمَّ
لم تُعرَفْ عدالةُ المُخبرِِ والشاهدِ- أن يُسألَ عنهما ويُستخبَرَ عن أحوالهِما أهلُ المعرفةِ 

)1) »نزهــة النظــر في توضيــح نخبة الفِكَــر« للحافظ ابن حجــر: 45، ونحــوه في: »النكت الوفية بما في شــرح الألفية« 
للحافــظ البقاعــي )2/ 459(، و»فتح المغيث« للحافظ الســخاوي )4/ 14(، و»ظَفَر الأماني بشــرح مختصر الســيد 
الشــريف الجرجــاني« لعبد الحي اللَّكْنـَـوي: 38، و»توجيه النظر إلى أصول الأثر« لطاهــر الجزائري )1/ 139(، وفي 

»إصلاح الاصطلاح«: 46- 50، تقييد مهم لكلمة الحافظ ابن حجر، فلتراجع.
)2) ينظر: »علوم الحديث« لابن الصلاح )4/ 344( بنكت العراقي وابن حجر.

)3) ينظر: »فتح المغيث« )4/ 20(، وتجد نحو هذه الإشــارة بعبارة أكثر بســطًا في »شرح شرح نخبة الفكر« لمُلاَّ علي 
القاري: 171، 172، وهو موضع مهم.
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بهمــا؛ إذ لا ســبيلَ إلى العلمِ بما هُمــا عليه إلا بالرجوعِ إلى قولِ مَــن كان بهما عارِفًا في 
تزكيتهِما، فدَلَّ على أنه لا بدَّ منه«)1).

دُ أســانيدُ الخبرِ، ويكونُ واهيًا من جميعِ طُرقهِ، فلا يترتَّبُ عليها  وأيضًا فإنه قد تتعدَّ
الحكــمُ بثبــوتِ الروايةِ فضــلًا عن تواترِهــا، وجليٌّ أن هــذا بحثٌ وتفتيــشٌ في أحوالِ 
الأسانيدِ، مع أنها كثيرةٌ في الظاهرِ، دون أن يكونَ للكثرةِ المذكورةِ أثرٌ في الحكمِ بالتواترِ.
 والحاصلُ: أن اشــتراطَ العدالةِ يكونُ قبل ثبوتِ التواترِ، وإســقاطَ الاشتراطِ يكونُ 
بعد ثبوتِ التواترِ، فلْيُفتَّشْ في أحوالِ رواةِ الأخبارِ إلى أن يحصُلَ التواتُرُ بشــرائطهِ، فإذا 

ثَبَت لم يَبقَ للبحثِ وجهٌ.
ولم يَخْلُ كلامُ العلماءِ من إشارةٍ هاديةٍ إلى هذا التفريقِ الذي يرتفعُ به الخلافُ، إن 
مةِ طاهرٍ الجزائــريِّ )ت: 1338هـ()2) في إلماحةٍ بارعةٍ:  شــاء الله، ومن ذلك قولُ العلاَّ
فَــقَ للمتواترِ إســنادٌ لم يُبحَثْ في أحــوالِ رجالهِ البحثَ الــذي يَجري في أحوالِ  »فــإن اتَّ
الأسانيدِ التي تُروَى بها الآحادُ، هذا إذا ثَبَتَ تواتُرُه؛ لأن الإسنادَ الخاصَّ يكونُ مُستغنىً 

عنه، وإن كان لا يخلو عن الفائدةِ.
ا ما وَرَدَ بأسانيدَ كثيرةٍ: فإن كانت كثرتُها كافيةً في إثباتِ التواتُرِ فالأمرُ ظاهرٌ، وإن  وأمَّ
كانت غيرَ كافيةٍ فيه لَزِمَه البحثُ عن أحوالِ الرجالِ ونحوِها من ســائرِ قرائنِ الأحوالِ؛ 
ليَرفَعَه إلى درجةِ المتواترِ، إن وُجِدَ ما يقتضِي رفعَه إليها، أو يُنزِلَه إلى درجةِ المُستفيضِ 
أو المشهورِ، إن وُجِدَ ما يُوجِبُ ذلك، والمُستبصِرُ لا يَخفَى عليه ما تقتضِيه الحالُ«)3).
فقولُــه : »لــم يُبحَثْ في أحوالِ رجالهِ... إذا ثَبَت تواتُــرُه« مفهومُه: أنه يُبحَثُ 
ا ما وَرَدَ بأســانيدَ  في أحــوالِ رواتـِـه إن لم يثبُتْ تواتُــرُه، ويؤيِّدُه منطــوقُ قولهِ بعد: »وأمَّ

كثيرةٍ... إن كانت غيرَ كافيةٍ فيه لَزِمَه البحثُ عن أحوالِ الرجالِ«.

)1) »الكفاية في معرفة أصول علم الرواية« للخطيب البغدادي )1/ 141).
)2) هو الأســتاذ الشــيخ طاهر بن صالح بن أحمد، الجزائري ثم الدمشــقي، مشــارك في عدة فنون، أصله من الجزائر 
ومولده بدمشــق ســنة 1268هـ، من تصانيفــه: »التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقــرآن«، و»توجيه النظر إلى أصول 

الأثر«. توفي بدمشق سنة 1338هـ. تنظر ترجمته في »الأعلام« للزركلي )3/ 321).
)3) »توجيه النظر« )1/ 139).
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فالتفريقُ بين حالَي ما قبل الثبوتِ وبعدَه في النظرِ في أحوالِ الرواةِ تفريقٌ حسنٌ، وهو 
المُوافقُِ لنظرِ العلماءِ في حالِ الأخبارِ قبل ثبوتِ تواتُرِها وبعدَه، والله أعلم.

  المطلب الثالث عشر: 

ياقاتِ  أثرُ تحريرِ محَلِّ الخلافِ في تفعيلِ القرائنِ والسِّ
في توجيهِ الخلافِ

قُ فيها وصفُها بكونهِا  وذلك لأن عددًا غيرَ قليلٍ من مسائلِ الخلافِ الأصوليِّ يتحقَّ
»الخلافيــة« في حــالِ انتفاءِ دلالــةِ القرائنِ أو الســياقِ على تحديدِ وجهةِ المســألةِ؛ فإذا 
قــتِ القرينةُ الصحيحــةُ، أو قامت دلالةُ الســياقِ تعيَّنتَْ وجهةُ القضيــةِ المبحوثةِ،  تحقَّ
وارتَفَــع النزاعُ، واختَصَّ الخلافُ بحــالِ عدمِ القرينةِ أو الســياقِ، فوظيفةُ تحريرِ محَلِّ 

النزاعِ مجالٌ رَحْبٌ لتفعيلِ القرائنِ والسياقاتِ لضبطِ الخلافِ.
رُه«)1). أما القرينةُ فهي »ما يبيِّنُ معنى اللفظِ ويفسِّ

وأما السياقُ فإنه »يُرشِدُ إلى تبيينِ المُجمَلِ، وتعيينِ المُحتمِلِ، والقطعِ بعدمِ احتمالِ 
لالةِ«)2) وإلى »تنزيلِ الكلامِ  عِ الدَّ ، وتقييدِ المطلَقِ، وتنــوُّ غيرِ المــرادِ، وتخصيصِ العامِّ

على المقصودِ منه«)3).
رون موضــعَ الخلافِ بنحوِ قولهِم: اتفَقوا على  ولهــذا رأَيْنا الأصوليِّين كثيرًا ما يحرِّ
أنه إذا وُجِدَت قرينةٌ حُمِلت المسألةُ على كذا، وأن الخلافَ حاصلٌ عند انتفاءِ القرينةِ، 
ونحوُهــا من العباراتِ، ولســانُ حالهِــم: حيثما قامت قرينــةٌ أو ســياقٌ ارتفَعَ الخلافُ 

وحَلَّ الوفاقُ.
وفي هذا دعوةٌ إلى ضرورةِ الاعتناءِ ببابِ السياقِ والقرائنِ في فهمِ النصوصِ الشرعيةِ 
، ومثلُها  ومســائلِ العلمِ؛ فإن ألفــاظَ النصوصِ قد لا تنبِّهُ على المعنــى بالوضعِ اللغويِّ
نِ على  تراجِــمُ المســائلِ العلميةِ التي يُطلقُِهــا المصنِّفون، ولكن القرينةَ والســياقَ يدُلاَّ

)1) »التبصرة« لأبي إسحاق الشيرازي: 39.
)2) »بدائع الفوائد« لابن قيِّم الجوزية )4/ 9).

)3) »شرح عمدة الأحكام« )4/ 297( لابن دقيق العيد، مع حاشية الصنعاني.
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المــرادِ بدرجاتٍ تتفاوَتُ قــوةً وضعفًا، وفي تلك الباحةِ ترتَعُ خيــولُ الموفَّقين من أهلِ 
النظــرِ، وإلى هذا تُومئُ إشــارةُ الإمامِ ابــنِ دقيقِ العيدِ )ت: 702هـــ(: »مقاصدُ الكلامِ 
وما يُفهَمُ منه ومن القرائنِ قد تدُلُّ على ما لا يُشعِرُ به وضعُ اللفظِ، ولتُعتبَرْ في مثلِ ذلك 

القرائنُ وقوةُ دلالتهِا وضَعفُه«)1).
 * ومِن أمثلةِ هذا: الخافُ في هذه المسائلِ:

موجَــبُ الأمرِ، وموجَــبُ النهيِ، وموجَبُ الأمــرِ بعد الحظرِ والاســتئذانِ، وصيغةُ 
الأمــرِ هل تُفيدُ الفورَ والتكرارَ؟ وموجَــبُ النهيِ بعد الأمرِ والإذنِ، والنهيُ هل يقتضي 
بَ جُملًا هل  فسادَ المنهيِّ عنه أو لا؟ ودلالةُ الاقترانِ هل تُعتبَرُ أو لا؟ والاستثناءُ إذا تعقَّ

يعودُ إلى الجميعِ أو إلى الجملةِ الأخيرةِ؟
في طائفــةٍ من مســائلَ كثيرةٍ يجمعُها رابطٌ واحدٌ؛ هــو أنَّ الخلافَ في كلِّ واحدةٍ منها 
، فإن وُجِدَ أحدُهما أُخِذَ بما  دُ على بسِــاطٍ ليســت فيه قرينةٌ تُعيِّنُ أو سياقٌ يدُلُّ إنما يتمدَّ

دَلَّ عليه، وطُرِحَ الخلافُ.
وهــذا كلُّه ناطقٌ بضرورةِ مراعاةِ القرائنِ ولزومِ اعتبارِ الســياقِ في هذا البابِ وغيرِه، 
وأنهما قاعدتانِ عظيمتانِ من قواعدِ العلمِ تشــتَدُّ حاجةُ الأصوليين إليهما بما يَتقاضاهم 

بمزيدٍ من العنايةِ بهما، وجمعِ أطرافهِما، وإحكامِ مسالكِهما.
ــقُ ابنُ دقيــقِ العيدِ  ــن لَفَــتَ الانتبــاهَ إلى أهميــةِ البحــثِ فيهما: الإمــامُ المحقِّ وممَّ
)ت: 702هـ(، وذلك بمثلِ قولهِ عن السياقِ: »وفهمُ ذلك قاعدةٌ كبيرةٌ من قواعدِ أصولِ 
لةً إلا  ضَ لها في أصولِ الفقهِ بالكلامِ عليها وتقريــرِ قاعدتهِا مُطوَّ الفقــهِ، ولم أرَ مَن تعــرَّ
رين ممن أدرَكْنا أصحابَهــم، وهي قاعدةٌ مُتعيِّنةٌ علــى الناظرِ، وإن كانت  بعــضَ المتأخِّ

ذاتَ شَغْبٍ على المُناظرِِ«)2).
)1) »شرح الإلمام« )3/ 508(، وقوله: »ضَعفُه« أي ضَعفُ ما يُشعر به وضعُ اللفظ.

)2) »إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام« )4/ 297). 
ومعنى كونها ذات شَغْب على المُناظرِ -والله أعلم-: أن الخصم في مقام المناظرة قد يُحتَجُّ عليه بدلالة السياق، فيَمنعَ 

من تأثيرها، ومن ثَمَّ يُنازع ولا يُسلِّم.
والعرب تصفُ الأتانَ بأنها ذاتُ شَغْب إذا كانت مستعصيةً على الفحل.

ينظر: »لسان العرب« )ش غ ب( )1/ 504).
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وتلــك التي وقعَتْ إليها إشــارةُ ابــنِ دقيقِ العيدِ مــن القواعدِ الأصوليةِ، والأســسِ 
ضْ لها في كتبِ أصولِ الفقهِ القديمةِ  الاســتدلاليةِ، والمبادئِ الاســتنباطية، التي لم يُتعرَّ
ةٌ من كلامِ الإمامِ القــرافيِّ )ت: 684هـ(  علــى الوجهِ اللائقِ، ســبقَتْها إلماعةٌ أخــرى دالَّ
ا  جاء فيها: »فإن القواعدَ ليســت مُستوعَبةً في أصولِ الفقهِ؛ بل للشريعةِ قواعدُ كثيرةٌ جدًّ
عنــد أئمةِ الفتوى والفقهاءِ لا تُوجَدُ في كتبِ أصولِ الفقهِ أصلًا، وذلك هو الباعثُ على 

وَضْعِ هذا الكتابِ لأضبطَِ تلك القواعدَ حَسَبَ طاقتي«)1)، والله تعالى أعلم. 
* * *

تلــك أَثــارةٌ من آثارِ مــا يتعلَّقُ بواحدٍ من أهمِّ المَراســمِ الجدليَّةِ هــي فَذْلَكةُ)2) فوائدِ 
لُ النِّحرير إذا أنفَــقَ العنايةَ، وصَرَف  »التحريرِ«، وأظهَرُ ما يســتفيدُه الأصولــيُّ المحصِّ
ه الوُكْدَ إلى تحريرِ مناطاتِ الخلافِ قبل الخَوْضِ في إجرائه، وليست بآخِرِ  ةَ، ووجَّ الهمَّ

ما يُستفادُ إن شاء ربُّنا العليمُ.
ولعــلَّ الموفَّقين من الباحثين في مســائلِ علمِ الأصولِ يُهدَوْن إلــى غيرِها من منافعِ 
لَ،  ؛ إذا هُم أنعَمــوا النظرَ، وأطالــوا التأمُّ هــذا النمــطِ المُهِمِّ مــن إدارةِ النــزاعِ الأصوليِّ

وكانوا مصحوبين -من قبلُ ومن بعدُ- بتوفيقِ ربنا تعالى وعنايتهِ ولُطفِه!
قُ إلى الخيراتِ بمنِّه، ولا حولَ ولا قوةَ إلا به. والله -عزَّ وتعالى- هو الموفِّ

)1) »الفروق« )2/ 110(، ويقصد بـ»هذا الكتاب«: سِفْره الفريد المُعجِب: »الفروق«. 
)2) فَذْلَكة الشــيء: مجملُه وحاصلُه وخلاصتُه، وهو نحتٌ. قــال الكَفَوي في »الكليات«: 696، 697: »الفذلكة: هو 
اب: )فذلك كان كذا(، فذلك إشارة إلى حاصلِ الحِساب ونتيجتهِ، ثم أُطلقَِ لفظُ )الفذلكة( لكل  مأخوذٌ من قول الحَسَّ

عة على ما سبق، حسابًا كان أو غيرَه«. ما هو نتيجة متفرِّ
ويراجَــع أيضًا: »كشــاف اصطلاحات الفنــون« للتهانوي )2/ 1264، 1265(، و»تاج العــروس« )ف ذ ل ك( )27/ 

.(294 ،293
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وبالخاتمةِ نَجَازُ الكلامِ!

لله ربِّنــا أفضلُ المحامدِ وأســماها، وعلــى نبيِّه المصطفى أطيــبُ صلواته وأزكاها، 
أما بعد:

لَ ما مرَّ به من محطَّاتٍ  فقد ألقى القلمُ عصا التَّسْــيارِ، وآنَ أن يســتريحَ قليلًا فيســجِّ
ــاك الــوادي من وِديانِ علمِ الأصــولِ، ويُبرزَ ما قطَعَه من أشــواطٍ في صحبةِ الأئمةِ  في ذيَّ

الفحولِ، فدُونَكم -معاشرَ القَرَأةِ البَرَرةِ-معالمَها:
1- التعريــفُ المختــارُ لـ»تحرير محل الخــلافِ« عند كاتبِ البحــثِ هو: تخليصُ 
وجــهٍ مختلــفٍ في حُكمِه في مســألةٍ ما، من وجوهٍ أخــرى متفقٍ عليهــا أو مختلفٍ فيها، 

تشتركُ معه في المسألةِ.
2- لـ»تحريرِ محلِّ النزاعِ« شَــبَهٌ ما بـ»الفَرْضِ« عنــد الجدليِّين، والتفريقُ بينهما يقعُ 

في الصورةِ والغايةِ.
3- أســفَرَ النظرُ الاســتقرائيُّ عن تقســيمينِ لتحريرِ محَلِّ الخلافِ، وكلٌّ منهما قائمٌ 

على اعتبارٍ، وهذان التقسيمانِ من بابِ تقسيمِ الكليِّ إلى جزئياتهِ:
التقســيمُ الأولُ: باعتبارِ اتفاقِ العلماءِ على تعيينِ موضعِ الخلافِ وعدمهِ، وهو بهذا 

الاعتبارِ قسمانِ:
القسمُ الأولُ: تحريرٌ متفقٌ عليه، والقسمُ الثاني: تحريرٌ مختلفٌ فيه.

التقســيمُ الثــاني: باعتبــارِ تنصيــصِ العلمــاءِ عليــه واســتنباطهِ، وهــو بهــذا الاعتبارِ 
ينقسمِ قسمين:

القسمُ الأولُ: تحريرٌ منصوصٌ عليه. القسم الثاني: تحريرٌ مُستنبَطٌ.
4- أمكَنَ نظمُ خطواتِ تحريرِ محَلِّ الخلافِ في أربعٍ: 

الأولى: قراءةُ المسألةِ قراءةً متأنِّية شاملةً لجوانبهِا.
الثانيةُ: تحريرُ معاني المصطلحاتِ التي تدورُ عليها المسألةُ.
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الثالثــةُ: فصــلُ القدْرِ المتفــقِ عليه من المســألةِ وتعيينهُ في عبــارةٍ صريحةٍ وواضحةٍ 
ــةٍ علــى المقصودِ، ومميِّزةٍ لوجهِ الاتفاقِ عما ســواه، مع ذِكرِ مَــن نَصَّ منِ العلماءِ  ودالَّ

على كونهِ متفقًا عليه.
الرابعةُ: التمييزُ بين جهاتِ الخلافِ في المسألةِ.

5- أمكَنَ تلخيصُ أهمِّ آثارِ تحريرِ محَلِّ الخلافِ في البحثِ الأصوليِّ في عَشرٍ: 
؟ وأنه قاعدةٌ  ــسُ عليهــا تمييزُ نــوعِ الخلافِ: ألفظيٌّ هــو أو معنــويٌّ أنــه قاعدةٌ يتأسَّ
دةٌ لتحريرِ نسبةِ  ــسُ عليها معرفةُ منشأِ الخلافِ الأصوليِّ ومأخذِه، وأنه خطوةٌ ممهِّ يتأسَّ
الأقوالِ الأصوليةِ إلى أصحابهِا، وأنه مَدخلٌ ضروريٌّ قبل إجراءِ المُناظرةِ في المســائلِ 
الخلافيةِ، وأنه سبيلٌ إلى تحقيقِ القولِ في أحكامِ كثيرٍ من المسائلِ التي طُرِد فيها القولُ 
مِ اتفاقٍ في  بحُكمٍ واحدٍ دون تفصيلٍ، وأن فيه أمناً من حكايةِ نزِاعٍ في متفقٍ عليه، أو توهُّ
مختلــفٍ فيه، وأن فيه أمنـًـا من نَصْبِ الأدلةِ في غيرِ جهةِ النــزاعِ، وأن فيه حصرًا لمواردِ 
الخــلافِ في المســألةِ الواحــدةِ، وأن فيه تمييزًا لمِا يَسُــوغُ فيه الإنكارُ مما لا يَسُــوغُ من 
المسائلِ الأصوليةِ، وأن فيه بيانًا للمجمَلاتِ في مقامِ المُناظرةِ استدلالًا واعتراضًا، وأن 
فيه تحجيمًا للخلافِ الأصوليِّ وترشيدًا له، وأن فيه بيانًا لانفكاكِ جهات تنزيلِ الأقوالِ 

ياقاتِ في توجيهِ الخلافِ. في بعضِ المسائلِ، وأن فيه تفعيلًا للقرائنِ والسِّ

سَ- أعلى وأعلمُ! والله -جَلَّ وتقدَّ

دٍ خِيَرتهِ مِن خلقِه، وعلى  والحمدُ لله حقَّ حمدِه، وصلواتهُ وتسليماتهُ وبركاتهُ على سيِّدِنا محمَّ
ينِ. آلِه الطيِّبيَن، وأصحابهِ الغُرِّ المَياميِن، ومَن تبَعَِهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّ
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الأولى، سنة: 1406هـ- 1986م.
 39- تاريــخ بغــداد: لأبــي بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت الخطيــب البغــدادي 
)ت: 463هـــ(، تحقيق بشــار عــواد معروف، دار الغرب الإســلامي، بيــروت، الطبعة 

الأولى، سنة: 1422هـ- 2002م.
 40- التبصرة في أصول الفقه: لأبي إســحاق إبراهيم بن علي بن يوســف الشيرازي 
)ت: 476هـــ(، تحقيــق: محمــد حســن هيتــو، طبعــة دار الفكــر- دمشــق، الطبعــة 

الأولى: 1403هـ.
 41- التحبير شــرح التحرير: لعلاء الدين أبي الحســن علي بن ســليمان المَرْداوي 
الدمشــقي الصالحي الحنبلي )ت: 885هـ(، تحقيق: عبــد الرحمن الجبرين، وعوض 
القرني، وأحمد السراح، مكتبة الرشد- الرياض، الطبعة الأولى: 1421هـ- 2000م .
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 42- التحرير لما في منهاج الأصول من المنقول والمعقول: لولي الدين أبي زرعة 
أحمــد بن عبــد الرحيم العراقي )ت: 826هـ(، تحقيق: عبد الله رمضان موســى، نشــر 

مكتبة التوعية الإسلامية- القاهرة، الطبعة الأولى: 1434هـ- 2013م. 
 43- تحرير محل النزاع في مســائل الحكم الشــرعي: للدكتور فاديغا موســى، نشر 

دار التدمرية- الرياض، الطبعة الأولى: 1430هـ- 2009م.
 44- التحصيــل مــن المحصــول: لســراج الديــن محمــود بــن أبي بكــر الأرموي 
)ت: 682هـ(، تحقيق: الدكتور عبد الحميد أبو زنيد، نشــر مؤسسة الرسالة- بيروت، 

الطبعة الأولى: 1408هـ- 1988م.
 45- تحفــة الطــلاب لشــرح رســالة الآداب: لشــيخ الأزهــر ســليم بن أبــي فراج 
البشِْــري المالكي )ت: 1335هـ(، على هامش شــرح رسالة الآداب للشيخ يوسف بن 
ســالم الحفنــي )ت: 1176هـ(، نشــر المطبعــة المحمودية التجاريــة بالأزهر- مصر، 

سنة: 1356هـ.
 46- تحقيقــات شــريفة، وتدقيقــات مُنيِفة: وهي حاشــية على شــرح العضد على 
ــول«، لشــيخ الأزهــر محمــد أبــو الفضــل الجيــزاوي المالكي  »مختصَــر مُنتَهــى السُّ
)ت: 1346هـ(، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل، نشر دار الكتب العلمية- 

بيروت، الطبعة الأولى: 1424هـ- 2004م.
 47- التحقيــق في أحاديث الخلاف: لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
الجوزي )ت: 597هـ(، تحقيق مســعد عبد الحميد محمد الســعدني، نشــر دار الكتب 

العلمية- بيروت، الطبعة الأولى: 1415هـ.
 48- التحقيــق والبيــان في شــرح البرهــان في أصــول الفقه: لأبي الحســن علي بن 
إســماعيل الأبيــاري )ت: 616هـــ(، تحقيــق: الدكتــور علــي بــن عبد الرحمن بســام 

الجزائري، نشر دار الضياء بالكويت، الطبعة الأولى، سنة: 1434هـ- 2013م.
 49- تحقيــق المــراد في أن النهي يقتضي الفســاد: لخليل بــن كَيْكَلْدي بن عبد الله، 
صلاح الدين العلائي )ت: 761هـ(، تحقيق: الدكتور إبراهيم محمد سلقيني، نشر دار 

الفكر- دمشق، الطبعة الأولى: 1402هـ- 1982م.
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تبة لمــن ثَبَت له شــريفُ الصحبة: لخليل بــن كَيْكَلْدي بن   50- تحقيــق مُنيــف الرُّ
عبــد الله، صــلاح الدين العلائــي )ت: 761هـ(، تحقيــق: الدكتور محمد بن ســليمان 
الأشــقر، نشر مؤسسة الرســالة- بيروت، ودار البشير للنشر والتوزيع- الأردن، الطبعة 

الأولى: 1412هـ- 1991م.
وري   51- ترتيــب الفــروق واختصارهــا: لأبــي عبــد الله محمــد بــن إبراهيــم البَقُّ
ســنة:  المغربيــة،  الأوقــاف  وزارة  نشــر  عبــاد،  بــن  عمــر  تحقيــق:  )ت: 707هـــ(، 

1414هـ- 1994م.
 52- تســهيل الوصول إلى علــم الأصول: لمحمد عبد الرحمــن عيد المحلاوي، 

طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، سنة: 1341هـ.
 53- تشــنيف المســامع بجمع الجوامع: لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشــي )ت: 794هـــ(، تحقيــق: عبد الله ربيع وســيد عبــد العزيز، مؤسســة قرطبة 

بالقاهرة، الطبعة الأولى، 1418هـ- 1998م.
 54- التعريفــات: لعلــي بــن محمد بــن علي الشــريف الجرجــاني )ت: 816هـ(، 
صححــه مجموعة مــن الباحثين بمعرفة الناشــر: دار الكتب العلميــة- بيروت، الطبعة 

الأولى: 1403هـ- 1983م.
 55- تقريــر القوانيــن المتداولة في علــم المناظرة: لمحمد بن أبي بكر المرعشــي، 
الشهير بســاجقلي زاده )ت: 1145هـ(، مع منهواته، نشرة المطبعة العامرة- إستنبول، 

سنة: 1289هـ.
 56- التقرير والتحبير: لشــمس الدين محمد بن محمد المعروف بابن أمير الحاج 
)ت: 879هـ(، تصوير دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الثانية: 1403هـ- 1983م.
 57- تكملــة إكمال الإكمال في الأنســاب والأســماء والألقــاب: لمحمد بن علي، 
أبــي حامد جمال الدين بــن الصابوني )ت: 680هـ(، نشــر المجمــع العلمي بالعراق، 

سنة: 1957م.
 58- التلخيــص الحبير في تخريج أحاديث الرافعــي الكبير: لأبي الفضل أحمد بن 
علــي بن حجــر العســقلاني )ت: 852هـ(، نشــر دار الكتــب العلمية، الطبعــة الأولى: 

1419هـ- 1989م.
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 59- التلخيــص في أصــول الفقه: لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوســف 
الجويني )ت: 478هـ(، تحقيق: عبد الله جولم النيبالي وبشير أحمد العمري، طبعة دار 

البشائر الإسلامية- بيروت، الطبعة الثانية، سنة: 1428هـ- 2008م.
 60- التلويح إلى كشــف حقائق التنقيح: لســعد الدين مســعود بــن عمر التفتازاني 

)ت: 793هـ(، طبعة مكتبة صبيح بالقاهرة، بدون تاريخ.
 61- التمهيــد في أصــول الفقــه: لأبــي الخطــاب محفــوظ بــن أحمــد الكَلْــوَذاني 
)ت: 510هـــ(، تحقيــق: مفيــد محمد أبو عمشــة، ومحمد علــي إبراهيم، نشــر مركز 
البحــث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، الطبعة الأولى، ســنة: 

1406هـ- 1985م.
 62- التمهيــد في تخريــج الفــروع علــى الأصول: لجمــال الدين أبــي محمد عبد 
الرحيم بــن الحســن الإســنوي )ت: 772هـــ(، تحقيــق محمد حســن هيتو، مؤسســة 

الرسالة- بيروت، الطبعة الخامسة: 1430هـ- 2009م.
 63- تنقيــح التحقيــق في أحاديــث التعليــق: لشــمس الديــن محمد بــن أحمد بن 
عبــد الهــادي الحنبلــي )ت: 744هـــ(، تحقيق: ســامي بن محمــد بن جــاد الله، وعبد 
العزيــز بــن ناصر الخبــاني، طبعة دار أضواء الســلف بالريــاض، الطبعة الأولى، ســنة: 

1428هـ- 2007م.
 64- تهذيب الفروق: لمحمد بن علي بن حسين المالكي )ت: 1367هـ(، مطبوع 

بهامش الفروق، تصوير عالم الكتب، بدون تاريخ.
 65- توجيــه النظــر إلى أصول الأثر: لطاهر الجزائري الدمشــقي )ت: 1338هـ(، 
اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة، نشــر مكتب المطبوعات الإســلامية بحلب، عن الطبعة 

الأولى المحقق في بيروت، سنة: 1416هـ- 1955م.
 66- التوقيــف على مهمــات التعاريف: لزين الدين محمد، عبــد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي المناوي )ت: 1031هـ(، نشر عالم الكتب- القاهرة، الطبعة الأولى: 

1410هـ- 1990م.



224

العدد الواحد والخمسون

 67- تيســير التحريــر: لمحمــد أمين البخــاري، المعروف بأمير بادشــاه )ت: نحو 
972هـ(، مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر، سنة 1351هـ.

 68- الحاصــل مــن المحصــول: لتــاج الديــن محمــد بــن الحســين الأرمــوي 
)ت: 653هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عبد الســلام محمود أبــو ناجي، منشــورات جامعة 

قاريونس- بنغازي، سنة: 1994م.
يــة الإجماع: للدكتور محمد محمود فرغلي، نشــر دار الكتاب الجامعي   69- حُجِّ

بالقاهرة، سنة: 1391هـ- 1971م.
 70- خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام: لأبي زكريا محيي الدين 
يحيى بن شرف النووي )ت: 676هـ(، حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل، 

طبعة مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة الأولى: 1418هـ- 1997م.
 71- الخلاف اللفظي عند الأصوليين: للدكتور عبد الكريم النملة )ت: 1435هـ(، 

نشر مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الثانية: 1420هـ- 1999م.
 72- دَرْء القــول القبيــح بالتحســين والتقبيــح: لنجم الدين أبي الربيع ســليمان بن 
عبــد القوي الطوفي )ت: 716هـ(، تحقيق: أيمن محمود شــحادة، طبعــة الدار العربية 

للموسوعات- بيروت، الطبعة الأولى: 1426هـ.
 73- دســتور العلماء: لعبد النبي بن عبد الرســول الأحمــد نكري )ت: ق 12هـ(، 

تحقيق: حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: 1421هـ- 2000م.
 74- ذيــل طبقات الحنابلة: لزين الدين عبد الرحمــن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
)ت: 795هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عبــد الرحمــن بــن ســليمان العثيمين، نشــر مكتبة 

العبيكان- الرياض، الطبعة الأولى: 1425هـ- 2005م.
 75- الردود والنقود شــرح مختصر ابن الحاجب: لأكمل الدين محمد بن محمود 
البابــرتي الحنفــي )ت: 786هـ(، تحقيق: ضيــف الله بن صالح العمــري، وترحيب بن 

ربيعان الدوسري، نشر مكتبة الرشد ناشرون، الطبعة الأولى: 1426هـ- 2005م.
 76- الرســالة: للإمــام أبــي عبــد الله محمــد بن إدريــس الشــافعي )ت: 204هـ(، 
تحقيــق: أحمــد محمد شــاكر، طبعة مكتبــة الحلبــي وأولاده بمصر، الطبعــة الأولى: 

1358هـ- 1940م.
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 77- الرســالة الوَلَدية في آداب البحث والمناظرة: لمحمد بن أبي بكر المرعشــي، 
الشــهير بساجقلي زاده )ت: 1145هـ(، بشــرح عبد الوهاب الآمدي ومنلا زاده، طبعة 

مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر، سنة: 1380هـ- 1961م.
جْراجي   78- رَفْع النقاب عن تنقيح الشهاب: لأبي علي حسين بن علي بن طلحة الرَّ
الشوشــاوي )ت: 899هـ(، تحقيق: أحمد بن محمد الســراح، مكتبة الرشــد ناشرون، 

الطبعة الأولى: 1425هـ- 2004م.
ـة المُناظر: لموفق الدين أبي محمــد عبد الله بن أحمد بن   79- روضــة الناظر وجُنّـَ
قدامة المقدســي )ت: 620هـ(، وبهامشه شــرحه: نزهة الخاطر العاطر: لعبد القادر بن 
أحمد، المعروف بابن بدران )ت: 1346هـ(، نشــر مكتبــة المعارف بالرياض، الطبعة 

الثالثة، سنة: 1410هـ- 1990م.
80- زوائــد الأصول علــى منهاج الوصول إلــى علم الأصول: لجمــال الدين أبي 
محمد عبد الرحيم بن الحســن الإســنوي )ت: 772هـ(، دراسة وتحقيق: محمد سنان 
ســيف الجلالي، إشــراف الدكتور: عمــر بن عبد العزيز محمد، نشــر مؤسســة الكتب 

الثقافية- بيروت، الطبعة الأولى: 1432هـ- 2011م.
 81- سلاســل الذهــب: لبــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركشــي 
)ت: 794هـــ(، تحقيــق: الدكتور محمد المختار بن محمد الأمين الشــنقيطي، نشــرة 

خاصة بالمحقق بدون دار نشر، الطبعة الثانية: 1423هـ- 2002م.
ــول: لمحمد بخيت المطيعي )ت: 1354هـ(   82- سُــلَّم الوصول لشرح نهاية السُّ
بهامش »نهاية الســول« للإســنوي )ت: 772هـ(، نشر المطبعة الســلفية بمصر، تصوير 

قطاع المعاهد الأزهرية، سنة: 1429هـ- 2008م.
 83- ســنن أبــي داود: لأبــي داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق الأزدي 
السجستاني )ت: 275هـ(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، 

صيدا ببيروت.
 84- سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي )ت: 279هـ(، 
تحقيــق: أحمد شــاكر، ومحمد فؤاد عبــد الباقي، وإبراهيم عطوة عــوض، طبعة مكتبة 

مصطفى البابي الحلبي بمصر، الطبعة الثانية، سنة: 1395هـ- 1975م.
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 85- ا لسنن الصغرى = المجتبى من السنن: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 
علي النسائي )ت: 303هـ(، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية 

بحلب، الطبعة الثانية، سنة: 1406هـ- 1986م.
 86- ســير أعــلام النبلاء: لشــمس الدين أبي عبــد الله محمد بن أحمــد بن عثمان 
الذهبــي )ت: 748هـــ(، تحقيــق مجموعــة مــن المحققين بإشــراف الشــيخ شــعيب 

الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة: 1405هـ- 1985م.
 87- الشــرائع الســابقة ومدى حجيتها في الشــريعة الإســلامية: لعبــد الرحمن بن 

عبد الله الدرويش، الطبعة الأولى، سنة: 1410هـ، بدون دار نشر.
 88- شــرح الإلمــام بأحاديــث الأحــكام: لتقــي الديــن محمد بن علــي بن وهب 
القشــيري، المعروف بابن دقيق العيد )ت: 702هـ(، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: 
محمد خلوف العبد الله، طبعة دار النوادر- سوريا، الطبعة الثانية: 1430هـ- 2009م. 
89- شــرح تنقيــح الفصول: لأبي العباس شــهاب الدين أحمد بــن إدريس بن عبد 
الرحمــن القرافي )ت: 684هـ(، تحقيق: طه عبد الرؤوف ســعد، شــركة الطباعة الفنية 

المتحدة، الطبعة الأولى: 1393هـ- 1973م. 
90- شــرح جمع الجوامع: لجلال الدين محمد بن أحمــد المحلي )ت: 864هـ( 

مع حاشية حسن العطار )ت: 1250هـ(، تصوير دار الفكر- بيروت، بدون تاريخ.
 91- شــرح الرسالة الشــريفية في آداب البحث: لعبد الرشــيد الجونغوري الهندي 
)ت: 1083هـــ( بتعليقات العلامة علي مصطفى الغرابي، نشــر مكتبة الإيمان للطباعة 

والنشر والتوزيع- القاهرة، الطبعة الأولى: 1427هـ- 2006م.
 92- شرحُ شرحِ نُخبة الفِكَر: لملا علي بن سلطان القاري )ت: 1014هـ(، تحقيق 
محمد نزار تميم، وهيثم نزار تميم، وتقديم الشــيخ عبد الفتح أبو غدة، نشــر شركة دار 

الأرقم- بيروت، بدون تاريخ طبع. 
93- شــرح العضــد على مختصــر ابن الحاجــب: لعَضُــد الدين عبــد الرحمن بن 
أحمد بن عبد الغفار الإيجي )ت: 756هـ(، مع حاشــيتي السعد والجرجاني، تصحيح 
شــعبان محمد إســماعيل، تصوير مكتبة الكليات الأزهرية، ســنة 1403هـ- 1983م، 
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وهــي مصــورة عــن الطبعــة البولاقية والتــي أُتمَِّ طبعهــا في المطبعــة الخيريــة بالقاهرة 
سنة 1319هـ.

 94- شرح الفصول في علم الجدل: لبرهان الدين محمد بن محمد النسفي الحنفي 
)ت: 687هـ(، دراسة وتحقيق وتعليق: الدكتورة شريفة الحوشاني، طبعة جامعة الملك 

سعود، سنة 1433هـ.
 95- الشــرح الكبيــر علــى الورقــات: لأحمــد بن قاســم العبَّــادي )ت: 994هـ(، 
تحقيق: ســيد عبد العزيز، وعبد الله ربيع، نشــر مؤسسة قرطبة- القاهرة، الطبعة الثانية: 

1428هـ- 2007م.
 96- شــرح الكوكــب الســاطع في نظــم جمــع الجوامــع: لأبــي بكر جــلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت: 911هـ(، تحقيق: الدكتور محمود عبد الرحمن 
عبد المنعم، والدكتور منتصر محمد عبد الشافي، طبعة: دار الفكر العربي، ودار الكتاب 

الإسلامي بالقاهرة، الطبعة الأولى: 1428هـ- 2007م.
 97- شــرح مختصــر التحريــر: لتقــي الدين أبــي البقاء محمــد بن أحمــد بن عبد 
العزيــز الفتوحــي المعــروف بابــن النجار الحنبلــي )ت: 972هـــ(، تحقيــق: الدكتور 
محمــد الزحيلــي، والدكتور نزيه حمــاد، مكتبــة العبيكان- الريــاض، الطبعــة الثانية: 

1418هـ- 1997م.
 98- شرح مختصر الروضة: لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي 
)ت: 716هـ(، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، نشر مؤسسة الرسالة- بيروت، 

الطبعة الرابعة: 1424هـ- 2003م.
 99- شــرح مراقي الســعود: لمحمــد الأمين بن محمــد المختار الشــنقيطي )ت: 
1393هـــ(، تحقيــق: علي العمران، ضمن آثار الشــيخ الشــنقيطي، دار عالــم الفوائد، 

الطبعة الأولى، سنة: 1426هـ.
 100- شــرح المعالم في أصول الفقه: لشــرف الدين عبد الله بن محمد التلمســاني 
)ت: 644هـــ(، تحقيــق: عادل أحمد عبــد الموجود، وعلي محمد عوض، نشــر عالم 

الكتب للطباعة والنشر والتوزيع- لبنان، الطبعة الأولى: 1419هـ- 1999م.
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 101- شرح المُقتَرَح في المصطلح: لأبي العز مظفر بن عبد الله الشافعي، المشهور 
بتقي الدين المقترح )ت: 612هـ( تحقيق: أحمد محمد عروبي، طبعة مؤسسة أسفار- 

الكويت، الطبعة الأولى: 1443هـ- 2022م.
 102- شــرح المنــار: لعبــد اللطيــف بن عبــد العزيز، المعــروف بابــن مَلَك )ت: 
801هـ(، مع حواشــي الرهــاوي، وعزمي زاده، ورضي الديــن الحلبي، طبعة المطبعة 

العثمانية، سنة 1315هـ.
 103- شــرح المُنتخَــب مــن المحصــول: لأبي العباس شــهاب الديــن أحمد بن 
إدريس بن عبد الرحمن القرافي )ت: 684هـ(، تحقيق: عدنان بن فهد العبيات، الطبعة 

الأولى: 1441هـ- 2020م.
ــاج في نظــم المنهــاج: لولــي الدين أبي زرعــة أحمد بن   104- شــرح النجــم الوهَّ
عبد الرحيم العراقي )ت: 826هـ(، تحقيق: عبد الله رمضان موسى، نشر مكتبة التوعية 

الإسلامية- القاهرة، الطبعة الأولى: 1434هـ- 2013م.
بَه والمُخِيل ومسالك التعليل: لأبي حامد محمد بن   105- شفاء الغليل في بيان الشَّ
محمــد الغزالــي الطوســي )ت: 505هـــ( تحقيق: الدكتــور حمدي الكبيســي، مطبعة 

الإرشاد- بغداد، سنة 1390هـ- 1971م.
 106- صحيح البخاري = الجامع المســند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
 وســننه وأيامــه: لأبــي عبد الله محمد بن إســماعيل بن إبراهيــم البخاري 
الجعفــي )ت: 256هـــ(، إخــراج: محمــد زهير بــن ناصر الناصــر، دار طــوق النجاة، 

رة النسخة السلطانية، الطبعة الأولى، سنة: 1422هـ. مصوَّ
 107- صحيــح مســلم = المســند الصحيح المختصر من الســنن بنقــل العدل عن 
العدل إلى رســول الله : لأبي الحســين مســلم بــن الحجاج النيســابوري 

)ت: 261هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ببيروت.
 108- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: لعبد الرحمن حسن حبنكة 

الميداني )ت: 1425هـ(، دار القلم- دمشق، الطبعة السابعة: 1425هـ- 2004م.
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ــبكي   109- طبقــات الشــافعية الكــبرى: لتــاج الديــن عبــد الوهــاب بن علي السُّ
)ت: 771هـــ(، تحقيق محمــود محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو، نشــر دار 

هجر للطباعة والنشر والتوزيع- القاهرة، الطبعة الثانية: 1413هـ.
 110- طبقــات الشــافعيِّين: لأبــي الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثير القرشــي 
)ت: 774هـــ(، تحقيــق: الدكتــور أحمد عمر هاشــم، والدكتور محمــد زينهم محمد 

عزب، نشر مكتبة الثقافة الدينية، سنة: 1413هـ- 1993م.
 111- طبقات المعتزلة: لأحمد بن يحيى المرتضى، المعروف بالمهدي لدين الله 
)ت: 840هـ(، تحقيق المستشــرق سوســنة ديفلد- فلزر، نشــر مكتبة الحياة- بيروت، 

سنة: 1380هـ- 1961م.
 112- ظَفَر الأماني بشــرح مختصر الســيد الشــريف الجرجاني: لمحمد عبد الحي 
اللَّكْنـَـوي )ت: 1304هـــ(، اعتنــى بــه: عبد الفتاح أبو غدة، نشــر مكتــب المطبوعات 

الإسلامية بحلب، عن طبعة بيروت: 1416هـ.
ة في أصــول الفقه: لأبي يعلى محمد بن الحســين بــن محمد بن الفراء   113- العُــدَّ
)ت: 458هـــ(، تحقيق: أحمد بن علي بن ســير المباركي، بدون ناشــر، الطبعة الثانية: 

1410هـ- 1990م.
 116- العلــل الواردة في الأحاديث النبوية: لأبي الحســن علي بن عمر الدارقطني 
)ت: 385هـــ(، تحقيــق: محفوظ الرحمن زين الله الســلفي، نشــر دار طيبة- الرياض، 

الطبعة الأولى: 1405هـ- 1985م.
صــبري  مصطفــى  الإســلام  لشــيخ  والمناظــرة:  البحــث  آداب  عِلــم   -117  

)ت: 1373هـ(، المطبعة الجمالية بمصر، الطبعة الأولى: 1330هـ- 1912م.
 118- عَلَم الجَذَل في علم الجدل: لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي )ت: 
716هـ( تحقيق: فولفهارت هاينريشــس، نشــرة جمعية المستشــرقين الألمانية، ســنة: 

1408هـ- 1987م.
 119- علوم الحديث: لتقي الدين عثمان بن عبد الرحمن، المعروف بابن الصلاح 
)ت: 643هـ(، وبهامشــها: نكت أبي الفضــل العراقي )ت: 806هـ(، ونكت ابن حجر 
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)ت: 852هـ(، تحقيق أبي معاذ طارق بن عوض الله، نشر دار ابن القيم بالرياض، ودار 
ابن عفان بالقاهرة، الطبعة الأولى: 1429هـ- 2008م.

 120- عِيَــار النظــر في علــم الجــدل: لعبد القاهر بــن طاهر التميمــي، أبي منصور 
البغدادي )ت: 429هـ(، تحقيق ودراســة: أحمد محمد عروبي، طبعة مؤسسة أسفار- 

الكويت، الطبعة الأولى: 1441هـ- 2020م.
 122- غايــة المــرام في علم الكلام: لأبي الحســن ســيف الدين علــي بن أبي علي 
الآمــدي )ت: 631هـــ(، تحقيــق: الدكتور حســن الشــافعي، نشــر المجلــس الأعلى 

للشؤون الإسلامية- القاهرة، سنة: 1361هـ- 1971م.
 123- غايــة الوصــول شــرح لُــب الأصــول: لأبــي يحيى زيــن الديــن، زكريا بن 
محمد بن أحمد الأنصاري )ت: 926هـ(، تحقيق: مهند يحيى إسماعيل، طبعة المكتبة 

الهاشمية- لبنان، سنة 1439هـ- 2018م. 
 124- غُرَر المحصول في علم الأصول: لأبي محمد عبد الله بن أبي منصور البُرْزِي 
الواســطي )ت: 657هـ(، تحقيــق: عدنان العبيات، طبعة مؤسســة أســفار- الكويت، 

الطبعة الأولى: 1440هـ- 2019م.
 125- الغيــث الهامــع شــرح جمــع الجوامــع: لولــي الديــن أبي زرعــة أحمد بن 
عبد الرحيم العراقي )ت: 826هـ(، تحقيق: أبي عاصم حســن عباس قطب، نشــر دار 

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الثانية: 1427هـ- 2007م.
 126- فتح الرحمن بشــرح لُقَطة العجلان: لزكريــا بن محمد بن أحمد الأنصاري 
ــنيَكي )ت: 926هـــ(، تحقيق أبي يحيى الحداد، نشــر المكتبــة التوفيقية بالقاهرة،  السُّ
الطبعــة الأولــى: 2013م. ونســخة أخرى: بهامشــها حاشــية الشــيخ ياســين العليمي 
الحمصي )ت: 1061هـ(، طبعة شــركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 

بمصر، سنة: 1355هـ- 1936م.
 127- فتح المغيث بشــرح ألفية الحديث: لشــمس الديــن محمد بن عبد الرحمن 
الســخاوي )ت: 902هـــ(، تحقيق وتعليق: علي حســين علي، تصوير: مكتبة الســنة- 

القاهرة، سنة: 1415هـ- 1995م، عن الطبعة الهندية.
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 128- فتح الوهاب في شــرح رســالة الآداب: لحســن باشــا زاده )ت: 1194هـ(، 
طبعة دار الطباعة العامرة- إستنبول، سنة: 1284هـ.

 129- الفــروق: لأبي العباس شــهاب الديــن أحمد بن إدريس بــن عبد الرحمن، 
الشــهير بالقــرافي )ت: 684هـ(، تحقيق: عمر حســن القيام، نشــر مؤسســة الرســالة- 

بيروت، الطبعة الثانية: 1429هـ- 2008م.
 130- فصول البدائع في أصول الشــرائع: لشــمس الدين محمد بن حمزة الفَناَري 

)ت: 834هـ(، طبعة إستنبول، سنة: 1289هـ.
اص )ت: 370هـ(،   131- الفصــول في الأصــول: لأبي بكر أحمد بن علــي الجَصَّ
الثانيــة:  تحقيــق عجيــل جاســم النشــمي، نشــر وزارة الأوقــاف الكويتيــة، الطبعــة 

1414هـ- 1994.
 132- الفروق في أصول الفقه: لعبد اللطيف بن أحمد الحمد، نشر دار ابن الجوزي 

بالدمام، الطبعة الأولى، سنة: 1431هـ.
بْليِ )ت: 691هـ(،   133- فهرسة اللَّبْلي: لشهاب الدين أحمد بن يوسف بن علي اللَّ
تحقيق: ياســين يوســف بن عياش وعواد عبد ربه أبو زينة، نشر دار الغرب الإسلامي- 

بيروت، الطبعة الأولى: 1408هـ- 1988م.
 134- الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللَّكنوَي 
الهندي، صححه وعلق عليه: محمد بدر الدين النعساني، نشر مطبعة دار السعادة بجوار 

محافظة مصر، الطبعة الأولى، سنة 1324 هـ.
نيِة في شرح الألفية: لشمس الدين محمد بن عبد الدائم البرِْماوي   135- الفوائد السَّ
)ت: 831هـــ(، تحقيــق: عبد الله رمضان موســى، مكتبة التوعية الإســلامية- القاهرة، 

الطبعة الأولى: 1436هـ- 2015م.
حَموت بشــرح مُســلَّم الثبوت: لعبد العلــي محمد بن نظام الدين   136- فواتح الرَّ
الأنصــاري )ت:1225هـــ(، طبعة المطبعــة الأميرية ببولاق، ســنة: 1322هـ، مطبوع 

بهامش »المستصفى« للغزالي.
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وطبعــة أخــرى بضبط وتصحيــح: عبــد الله محمود محمــد عمر، نشــر دار الكتب 
العلمية- بيروت، الطبعة الأولى: 1423هـ- 2002م.

 137- قامــوس الشــريعة الحــاوي طُرُقَها الوســيعة: لجُمَيِّل بن خَمِيس الســعدي 
ســنة:  عمــان،  بســلطنة  والثقافــة  القومــي  الــتراث  وزارة  نشــر  )ت: 1279هـــ(، 

1404هـ- 1984م.
ر منصور بن محمد بن عبد الجبار   138- قواطع الأدلة في أصول الفقه: لأبي المظفَّ
الســمعاني )ت: 489هـ(، تحقيق: عبد الله بن حافظ أحمد حكمي، طبعة مكتبة التوبة، 

الطبعة الأولى: 1419هـ- 1998م.
 139- الكاشــف عــن أصــول الدلائــل وفصــول العلل: لأبــي عبــد الله محمد بن 
عمر بن الحســن، فخر الديــن الرازي )ت: 606هـ(، تحقيــق: الدكتور أحمد حجازي 

السقا، طبعة دار الجيل- بيروت، الطبعة الأولى: 14130هـ- 1992م.
 140- الكافيــة في الجــدل: لإمــام الحرميــن أبي المعالــي عبد الملك بــن عبد الله 
الجوينــي )ت: 478هـ(، تحقيق: الدكتورة فوقية حســين محمود، نشــر مطبعة ومكتبة 

عيسى البابي الحلبي بالقاهرة، سنة: 1399هـ- 1979م.
ــاف اصطلاحات الفنون والعلوم: لمحمد بــن علي الفاروقي التهانوي   141- كشَّ
)ت: بعد 1158هـ(، تقديم وإشــراف ومراجعة: رفيــق العجم، تحقيق: علي دحروج، 

نشر مكتبة لبنان ناشرون ببيروت، الطبعة الأولى، سنة: 1996م.
 142- كشــف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: لعبد العزيز بن أحمد بن 
محمد، عــلاء الدين البخــاري الحنفي )ت:730هـــ(، تصوير دار الكتاب الإســلامي 

بالقاهرة، بدون تاريخ.
 143- الكفايــة في معرفــة أصول علــم الرواية: لأحمد بن علي بــن ثابت الخطيب 
البغدادي )ت: 463هـ(، تحقيق: الدكتور ماهر ياســين الفحل، نشر دار ابن الجوزي- 

الدمام، الطبعة الأولى: 1432هـ.
 144- الكليــات: لأبــي البقاء أيوب بن موســى الحســيني القريمــي الكَفَوي )ت: 

1094هـ(، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة- بيروت.
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 145- لُباب المحصول في علم الأصول: للحسين بن رَشِيق المالكي )ت: 632هـ(، 
تحقيــق: محمد غزالــي عمر جابي، نشــر دار البحوث للدراســات الإســلامية وإحياء 

التراث- دبي، الطبعة الأولى: 1422هـ- 2001م.
 146- لســان العــرب: لمحمد بن مكرم بن علي، المعــروف بابن منظور الإفريقي 

)ت: 711هـ(، نشرة دار صادر- بيروت، الطبعة الثالثة: 1414هـ.
 147- لُقَطة العجلان وبَلَّة الظمآن: لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 
)ت: 794هـ(، بحاشــية محمد جمال الدين القاســمي )ت: 1332هـ(، مطبعة مدرسة 

والدة عباس الأول، الطبعة الأولى: 1326هـ- 1908م.
 148- مباحــث العلــة في القيــاس عنــد الأصولييــن: للدكتــور عبــد الحكيــم عبد 
الرحمــن أســعد الســعدي، نشــرة دار البشــائر الإســلامية- بيــروت، الطبعــة الثانيــة: 

1421هـ- 2000م.
 149- المبيــن في شــرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين: لأبي الحســن ســيف 
الدين علي بن أبي علي الآمدي )ت: 631هـ(، تحقيق: الدكتور حســن الشــافعي، نشر 

مكتبة وهبة- القاهرة، الطبعة الثانية: 1413هـ- 1993م.
 150- مثــارات الغلــط في الأدلــة: لأبــي عبــد الله محمــد بــن أحمــد التلمســاني 
)ت: 771هـــ( مطبوع بذيــل »مفتاح الوصول« له، تحقيق: محمد علي فركوس، نشــر 

المكتبة المكية بمكة، ومؤسسة الريان- بيروت، الطبعة الأولى: 1419هـ- 1998م.
 151- المحصول في أصول الفقه: لمحمد بن عبد الله أبي بكر بن العربي المالكي 
)ت: 543هـ(، تحقيق: حســين علي البدري وســعيد فودة، طبعــة دار البيارق- عمان، 

الطبعة الأولى: 1420هـ- 1999م.
 152- المحصــول في علــم أصول الفقه: لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحســن، 
فخــر الدين الرازي )ت: 606هـ(، تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، مؤسســة 

الرسالة- بيروت، الطبعة الثالثة: 1418هـ- 1997م.
 153- مختصــر منتهى الســول والأمل في علمي الأصول والجــدل: لجمال الدين 
أبــي عمرو عثمــان بن عمر المالكــي، المعروف بابن الحاجب )ت: 646هـ(، دراســة 
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وتحقيــق وتعليق: الدكتــور نذير حمادو، نشــر الشــركة الجزائرية اللبنانيــة- الجزائر، 
بالاشــتراك مــع دار ابن حزم للطباعة والنشــر والتوزيع- بيروت، الطبعة الأولى، ســنة 

1427هـ- 2006م.
 154- مختصر نهاية الأمل في علم الجدل: لمحمد بن أبي المكارم، المعروف بابن 
المعمار البغدادي )كان حيًّا سنة 605هـ(، تحقيق: محمد بن عبد الله الطويل، نشر دار 

ابن الجوزي بالدمام، الطبعة الأولى: 1442هـ.
 155- مرصاد الأفهام إلى مبادئ الأحكام: لناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي 
)ت: 691هـــ(، تحقيق: حســن بن عبد الرحمن الحســين، نشــر دار الضياء بالكويت، 

الطبعة الأولى: 1436هـ- 2015م.
 156- مسائل الخلاف في أصول الفقه: لأبي عبد الله الحسين بن عبد الله الصيمري 
)ت: 436هـ(، اعتنى به: مقصد فكرت أوغلو كريموف، نشــر مركز أسفار لنشر نفيس 

الكتب- الكويت، الطبعة الأولى: 1442هـ- 2021م.
 157- المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين: للدكتور محمد العروسي 
عبد القادر، نشر دار حافظ للنشر والتوزيع- جدة، الطبعة الأولى: 1410هـ- 1990م.
 158- المســتصفى مــن علــم الأصــول: لأبي حامــد محمد بن محمــد بن محمد 
الغزالي )ت: 505هـ(، تحقيق: محمد بن ســليمان الأشــقر، مؤسسة الرسالة ببيروت، 

الطبعة الأولى، سنة 1417هـ- 1997م.
 159- المُســلَّم في أصول الفقه مع حاشــيته: لمُحب الله بن عبد الشــكور البهَِاري 
)ت: 1119هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عامــر بن عيســى اللهو، نشــر دار ابــن الجوزي- 

المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: 1441هـ.
 160- مسند الإمام أحمد بن حنبل: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
)ت: 241هـ(، تحقيق: شــعيب الأرنؤوط وآخرين، إشــراف: عبد الله التركي، مؤسسة 

الرسالة، الطبعة الأولى، سنة: 1421هـ- 2001م.
دة في أصــول الفقه: بدأ بتصنيفها الجد: مجد الدين عبد الســلام ابن   161- المُســوَّ
تيميــة )ت: 652هـــ(، وأضــاف إليها الأب: عبــد الحليم ابن تيميــة )ت: 682هـ(، ثم 
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أكملهــا الابن الحفيد: أحمد ابن تيميــة )ت: 728هـ(، تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد، نشر مطبعة المدني- القاهرة، بدون تاريخ.

 162- مشــكلات أصول الفقه جمعًا ودراســةً: لعلي بن محمد بن علي الشــهري، 
نشر دار ابن الجوزي- الدمام، الطبعة الأولى: 1442هـ.

 163- مصــادر التشــريع الإســلامي فيما لا نص فيــه: لعبد الوهــاب خلاف )ت: 
1375هـ(، نشر دار القلم بالكويت، الطبعة السابعة، سنة: 1426هـ- 2005م.

 164- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن محمد بن علي الفيومي 
)ت: 770هـــ( تحقيــق: الدكتور عبد العظيم الشــناوي، نشــر دار المعــارف بالقاهرة، 

الطبعة الثانية، بدون تاريخ نشر.
 165- المصطلح الأصولي عند الشاطبي: للدكتور فريد الأنصاري )ت: 1430هـ(، 
نشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الثانية: 1435هـ- 2014م.
 166- المصطلحــات الأصوليــة نشــأتها وتسلســلها التاريخي: إعداد/ حســن بن 
حامد العصيمي، وعبد الله بن علي الشــهراني، وماجد بن خليفة الســلمي، نشــر دار ابن 

الجوزي- الدمام، الطبعة الأولى: 1443هـ.
 167- معجــم البلــدان: لياقــوت بــن عبــد الله الرومــي )ت: 626هـــ(، دار صادر 

ببيروت، الطبعة الثانية: 1955م.
 168- معجم التراث الإســلامي في مكتبات العالم: لعلي الرضا قره بلوط- أحمد 
طوران قره بلوط، نشر دار العقبة، قيصري- تركيا، الطبعة الأولى 1422 هـ- 2001م.
 169- معجــم لغــة الفقهاء: لمحمد رواس قلعة جي، نشــر دار النفائس- بيروت، 

الطبعة الأولى: 1416هـ- 1996م.
 170- معجــم مصطلــح الأصول: لهيثم هلال، نشــر دار الجيــل- بيروت، الطبعة 

الأولى: 1424هـ- 2003م.
 171- معجــم مصطلحات أصول الفقه: للدكتور مصطفى قطب ســانو، طبعة دار 

الفكر- دمشق، الطبعة الأولى: 1420هـ- 2000م.
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 172- معرفة الحُجَج الشــرعية: لصدر الدين أبي اليُســر محمد بن محمد البزدوي 
)ت: 493هـــ(، تحقيــق: عبد القادر بن ياســين الخطيب، تقديم: الدكتــور يعقوب بن 
عبد الوهاب الباحســين، طبعة مؤسســة الرســالة، ناشــرون- بيــروت، الطبعة الأولى: 

1420هـ- 2000م.
 173- المعونــة في الجــدل: لأبي إســحاق إبراهيم بن علي بن يوســف الشــيرازي 
)ت: 476هـــ( تحقيق علي بن عبــد العزيز العميريني، منشــورات مركز المخطوطات 

والتراث، بجمعية إحياء التراث الإسلامي، الطبعة الأولى: 1407هـ- 1987م.
 174- المغني في أصول الفقه: لجلال الدين عمر بن محمد الخَبَّازي )ت: 691هـ(، 
تحقيق: الدكتور محمد مظهر بقا، نشــر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 

بجامعة أم القرى- المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: 1403هـ.
 175- مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب: لجمال الديــن عبد الله بن يوســف، 
المعــروف بابــن هشــام الأنصــاري )ت: 761هـــ(، تحقيــق: الدكتور مــازن المبارك، 

والدكتور محمد علي حمد الله، نشر دار الفكر- دمشق، الطبعة السادسة: 1985م.
 176- مفاتيــح العلــوم: لأبــي عبــد الله محمــد بــن أحمــد الخوارزمــي الكاتــب 
)ت: 387هـــ(، تحقيــق إبراهيم الأبياري، طبعــة دار الكتاب العربي ببيــروت، الطبعة 

الأولى: 1404هـ- 1984م.
 177- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشــاطبي )ت: 790هـ(، تحقيق جماعة من أهل العلم منهم محمد إبراهيم البنا، نشــر 
معهــد البحوث العلميــة وإحياء التراث الإســلامي بجامعة أم القــرى- مكة المكرمة، 

الطبعة الأولى: 1428هـ- 2007م.
 178- مقاييــس اللغــة: لأبي الحســين أحمد بن فارس بن زكريــا القزويني الرازي 

)ت: 395هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ- 1979م.
 179- المقاصــد الشــافية في شــرح الخلاصــة الكافيــة: لأبي إســحاق إبراهيم بن 
موســى الشــاطبي )ت: 790هـــ( تحقيــق: جماعة مــن العلماء، نشــر معهــد البحوث 
العلميــة وإحياء التراث الإســلامي بجامعــة أم القرى، بمكة المكرمــة، الطبعة الأولى: 

1428هـ- 2007م.
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 180- المُقترَح في المصطلح: لمحمد بن محمد البروي الشــافعي )ت: 567هـ(، 
تحقيق: الدكتورة شريفة بنت علي الحوشاني، توزيع دار الوراق- دار النبراس، بيروت، 

الطبعة الأولى: 1424هـ- 2004م.
ر: لرائد الحيدري، منشــورات ذوي القربى-  ر في شــرح منطق المظفَّ  181- المقــرَّ

إيران، الطبعة الأولى: 1385هـ.
ص في الجدل: لأبي إســحاق إبراهيم بن علي بن يوســف الشــيرازي   182- الملخَّ
)ت: 476هـــ( تحقيق: محمد يوســف آخندجان نيازي، إشــراف الدكتــور: نزيه كمال 
حماد، رســالة ماجســتير بكلية الشريعة والدراسات الإســلامية بجامعة أم القرى بمكة 

المكرمة، سنة: 1407هـ.
 183- المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي: للدكتور فتحي 

الدريني، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة: 1429هـ- 2008م. 
184- مناقب الشافعي: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي )ت: 458 هـ(، تحقيق: 

السيد أحمد صقر، مكتبة دار التراث- القاهرة، الطبعة الأولى: 1390هـ- 1970م.
يِّين والعقلييــن: للدكتور عماد خفاجي   185- مناهــج التفكيــر في العقيدة بين النصِّ
)ت: 1421هـ(، نشرة مجلس حكماء المسلمين، الطبعة الأولى: 1443هـ- 2022م.
 186- المنتخــب مــن المحصــول: لأبــي عبد الله محمــد بن عمر بن الحســن بن 
الحســين، فخر الديــن الرازي )ت: 606هـــ(، تحقيق: عدنان العبيات، طبعة مؤسســة 

أسفار- الكويت، الطبعة الأولى: 1440هـ- 2019م.
 187- المُنتخَــل في الجــدل: لأبــي حامد محمد بن محمد الغزالــي )ت: 505هـ( 
تحقيــق: الدكتــور علي بن عبــد العزيز العميرينــي، طبعــة دار الــوراق ودار النيربين- 

بيروت، الطبعة الأولى: 1424هـ- 2004م.
 188- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: لجمال الدين عثمان بن 
عمــر، المعــروف بابن الحاجب )ت: 646هـــ(، تصحيح: محمد بدر الدين النعســاني 

الحلبي، طبعة مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى: 1326هـ.
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 189- المنهــاج في ترتيــب الحجــاج: لأبــي الوليــد ســليمان بــن خلــف الباجــي 
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